ا يه 
1 
1 
ع مه صر ا 
0 9 2 م7 الو 
مه 0 ساح رتست 
ع را لاه ب الاسم 
له 1 

0 / ٠.4 
العاان مسييرن يكماحاولشائي‎ 
دهن‎ 
الشيخ الشيخ‎ 
عاالة مُغوض 2 دل عبرا واو‎ 


دار القلم الغربم بحلب 


ع ااه الارع 


بس ملل هالرحمن الرحيم 


دار القلم العربغ بحلب 


الطبعه الأول 
7ه - 40وام 


عنوان الرار 

سورية َك عمل الفنلئق السياجي 

شارع هدى الشعراويا 

حاتث ١+1‏ ؟ |اص.ب أولا| فاكس 9515 الاك 


وبر جم سوم الهم سنن 
تدده الذي اكرمشامي رص لاقره عليه 2 
سيدا لانام ده انا انزف بن للحلول ولخزم 
0 بباح يكز اناء, 
10 سنح لجاهلية علالدة) 
عإاليالاامواقك علتزأبد 
00 وانيهدان لاله الالله وبحده رزيل 
له الم نهر بالمقاء واكد وام وا ش,دان سيرنا 
ناصلاددد وس المبعودث بالسشايع والحتكام 
عبلإددد عليه وعال:واصصابه الكام ماحل 
مح دين لكخاض والىامرو لد فيفول الود 
لترالدترة ,الجر والتنورج نزخي 
المخنإا مشا قوعامادادله إالعفوواً لا ام 
هذا تحليق لين فالتكاح علالمذا هي الاريع 
7 ليكؤن متعاطيه عإبممة بلاايرها لديم 
العتتودا لوافعة في بلادا لاريافرييئ الجربلة 
بالاككارمرنباللعلمتدمة واربجة !لواب 
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ونام لتم في لعن التاح وفضله 
ولي الاول اركاذ وشروطر وال الشبك 
ير تب الاولئاء ومن يميع عرله ومن لالمم 
3 الل الثالث ؤجرماد موا نكلم ا نابي 
وال الرابع ل الورد ولاق الولعم 
ننه ف الزوجة ويغبرجا ود مينه الا* 
عنعةدالتواح وائله اسالان لسع لمن 
بعثواع ما لسدينه ابزوقف دحمحداد” 
كيم المع ازجمة ف نخربن الشماح ودطله* 
اعانَ انح في اللغة الع يال تذالكت 
الاشجاراذاايلت وادظ جعي لحرت 
الأضطلاج عتدلوي وسّاهرا ن وإنعقد 
التكاج من العقودا لطعت وا فقون الأمه 
عانّ من ناقت سه الي وخا قالحنتاي 
الزثافانه تأرط حذ وبكوت ننجي 
واجهاد والصلاة الوم وهوس بيت 
اليه واحد للا همة علدامامنا للم 
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الماع عماناثم 


لسشطاعت صا ددرعليركتط قال مولض لنت لتر 
نعاحتصبى لإ المشاف "وان امن نالميفم 
وملسي المبارك سابع لو من رمعضان ما , 
بورطلا" النومان وخ يول الح البق 
علساعوىا ذنز ةوالت واد لد 
رب العامة ددافى فق الفاغ من كناب ومو 
امبادك ليوسينطات ون ررتيع الاوسذ لزيا 
هويا سورد > ملاوع ون رمايتي 
لعدالالؤئئ فيه حي رق سيدا رص درغليم 
دعل الروا ميو ابر وكطيى تبر عير النعدير 
اليداسماعزعبيدالباجوري الثافون هلم 
ون ناخ هنا ا لكئاب ودعالر 
بالمصرْم ولوا لريرو لان 
امعئ ام ى وير ْ 
شرب العالمين 
١١‏ 0 


الهف مسة 

إن الحمد لله» نحمله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يصلل :قاد هادي لم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن يدا عبده ورسوله. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون#©”' . 

"ظيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي جلفكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونا ا واتقوأ الله الذي تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً»؟. 

طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكم 
أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيماً4” . 


اقتضت حكمة الباري تارك وتعالى ‏ ولاراد لحكمه. أن يجعل 
قصة الحياة والأحياء على ظهر هذا الكوكب من ذكر وأنثى. وجعل 


.)١١؟( آل عمران -آية‎ )١( 
.)١( (؟) النساء  آية‎ 
.)/1- 17١١ الأحراب آية‎ )5 


سبحانه فى كل منهما ميلاً فطرياً للآخرء فإليه يسكن وبه يأنس. 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون#". 

يقول حجة الإسلام أبو حامد الغغزالى: اعلم أن شهوة الوقاع 
سلطت على الإنسان لفائدتين”': 

إحداهما: أن يدرك لذته؛ فيقيس به لذات الآخرة» فإن لذة الوقاع 
لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد. كما أن النار وآلامها أعظم الام 
بألم محسوس ١‏ ولذة محسوسة مدركة . فإن ما لا يدرك بالذوقف ل يعظم 
إليه الشوق. 

الفائدة الثائية : بقاء النسل ودوام الوجود . 

روي أن موسى عليه السلام كان جالساً في بعض مجالسه. إذ أقبل 
إليه إبليس وعليه برنس يتلون في ألوان» فلما دنا منه. نخلع البرنس 
فوضعه ثم أتاه» فقال السلام عليك يا موسى . فقال له موسى : من أنت؟ 
فقال: أنا إبليس. فقال لا حياك الله. ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم 
عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منه. قال: فما الذي رأيت عليك؟ 
قال: برنس اختطف به قلوب بني آدم» قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان 
استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبت نفسه. واستكثر عمله. ونسى ذنؤيه. 
وأحذرك ثلاثاً: لا تخل بامرأة لا تحل لك. فإنه ما خلا رجل بامرأة لا 

ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به. 


)1١( آية‎  موولا‎ )١( 
(؟) الإحياء م/1619.‎ 


ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتهاء فإنه ما أخرج رجل صدفة فلم 
ثم تولى وهو يقول: يا ويلتاه علم موسى ما يحذر به بني آدم". 
اللعين بني آدم؛ فينصب له شباكه ويقوده إلى حتفه ليقع صريعا في 
ساحة المعصية . 

العجب أن إبليس ندم أن علم موسى عليه السلام ما يحذر به بنو 
آدم» ثرى هل حذروا؟!! 

وهذه الشهة أيضاً لها إفراط وتفريط . 

فالإفراط ما يقهر العقل حتى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع 
بالنساء. فيحرم عن سلوك طريق الآخرة. أو يقهر الدين حتى يجر إلى 
اقتحام الفواحش . والتفريط بالعنة» أو بالضعف عن إمتاع المنكوحة وهو 
أيضاً مذموم . 
وزناهما النظر. واليدان تزئيان وزناهما البطش» والرجلان تزئيان وزناهما 
المشي . والفم يزني وزناه القيلة. والقلب يهم أو يتمنى ‏ ويصدق الفرج 
ذلك أو يكذبه)” . 

طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة 


الناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخرء. وتشغل أعصابهم 
ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين » وتدفع خطاهم , وتحرك نشاطهم 


.١167١ الإحياء ص‎ )١( 
متفق عليه.‎ )( 


تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة» ولكنهم 
فيما يتذكرون يد ألله التي حلقت لهم من أنفسهم أزوائجا: وأودعت 
نفوسهم هذه العراطف والمشاعر, وجعلت في تلك الصلة سكناً للنفين 
والعصب» وراحة للجسم والقلب. واستقراراً للحياة والمعاش» وأفنهاً 
للأرواح والضمائر. واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء . 

وحين عَمْر القرآن الكريم ب «لتسكنوا إليها». . . «وجعل بينكم مودة 
ورحمة؛ هذا التعبير اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقة ريا كا 
وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار المحسن:. 

ألا ما أجمل آيات الله... «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون») 
فيدرك من خلال ذلك حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو 
يجعله موانقاً للآخر. فليا ليحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية. 
بحيث يجد عنله الراحة والطمأنينة والاستقرار» ويجد أن في اجتماعهما 
السكن والاكتفاء, والمودة والرحمة. لأن شركيبهما النفسي والعصبي 
والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب ب كل منهما في الآخرء واثتلافهما 
وامتزاجهما ف في فى النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل فى أجيال حديدة ., 

وهنا سؤال طرحته بعض الملل . . 

هل الغريزة الجنسية رجس من عمل الشيطان؟ 

بعضص الناس يظن هذاء ويرى أن مظاهر التقرب إلى أللّه كبت هذه 
الغريزة أبدأ, 

ومن ثم فهو يعد الرهبائية درجة رفيعة من درجات السمو الإنسانى 
ودلالة كبيرة على حب الله والسعي في رضاه. 

ثُرى ما موقف الإسلام إزاء هذا التفكير؟ 

لا شك أنه يأباه ويرفض نتائجه جملة وتفصيلاً لأنه دين الفطرة وهو 
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يصون الطبيعة البشرية ولا يمحقهاء ونظرته إلى الميل الجنسى كنظرته 
إلى رغبة المعدة إلى الطعام . 

إن هذه الرغبة لا تنكري ولكن إشباعها يحتاج إلى شيء من 
الصبر. فيجب أن يكون المطعوم حلالاً لا حراماً. وطيباً لا خبيثاً. 

فالإسلام لا يستغرب حركة الغريزة الجنسية ولا يتعبد الناس 
بالقضاء عليهاء ولكنه يرسم لها طريقا معينة لإشباعهاء ويضع لها الحدود 
التي تتحرك داخلها. 

ويوم علّم الإسلام الإنسان أن يتناول الطعام باسم الله؛ عَلّمَ 
كذلك أن يباشر زوجه باسم الله . 

ألا فليعلم جمهور المسلمين أن النية الصالحة إذا انضمت إلى 
هذه الغرائز. صارت - وهي شهوات - عبادات » هذا وقد حاول أناس 
في عهد النبوة أن يجعلوا الرهبانية دين والإضراب عن الزواج عبادة. 

وربما كانوا متأثرين فى هذه النزعة بديانات أخرى. 

ولما بلغ خبرهم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم رفضه أشد 
الرفض» إذ إن هذا المسلك قد يكون عزوفاً بدنياً طبيعياً على أننا لو 
حسبناه كفاحاً ضد رغبة شديدة كامنة بالفعل. فهو انتصار في معركة لا 
قيمة لها ولا مكان لرضوان الله فيها. 

وقد تكون عواقبها الشخصية والاجتماعية مدمرة لأصحابها 
ولغيرهم . 

من أجل ذلك كان الزواج من سنن الإسلام ومعالم الإيمان. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء رهط إلى بيوت أزواج 
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النى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من اللبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما 
تقدم من ذتبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. 

فيجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ‏ فقال: أنتم القو. 
الذين فلم كذا وكذًا... 

أما والله إلى لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطرى وأصلي 
وأرقد. وأتزرج النساء , فمن رغب عن سنتي فليس مني . روأه البخاري . 

وإذا كانت ساحة الإسلام اتسعت لهذه العلاقة. علاقة الرجل 
بالمرأة» فشرع الخطبة قبل النكاح ليحمل الخاطب إلى مخطوبته صادق 
وده في عزمه الارتباط بها. وأباح النظر وهو محظورء لثلا يقع أحد في 
الندم بعد الاقتران. إلى غير ذلك من الأحكام التي قامت بنشرها صفوة 
مختارة من المبلغين الصادقين . 

من هؤلاء : الشبخ حسين بن محمد المحلى الشافعى رحمه الله 
تعالى ونفعنا به. وضع «الإفصاح عن عقد النكاح) وجعله فرتبا على 
مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . 

فالمقدمة في تعر ينف النكاح وفضله . 

والباب الأول فى أركان النكاح وشروطه. 

والباب الثاني في ترثيب الأولياء ومن يصح عقده ومن لا يصح . 

والباب الثالث: فيمن يحرم نكاحها ومن يحل . 
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والباب الرابع : فى العدّد. 

وختم ذلك بالوليمة ونفقة الزوجات وغيرها. 

كل ذلك على المذاهب الأربعة التى تنتسب إليها جماهير الأمة 
الإسلامية لتعم به الفائدة» وتقوى به الرابطة . 


أولاً: النسخ التي اعتمدنا عليها: 

قد اعتمدنا فى ضبط نص ذلك الكتاب على ثلاث نسخ . 

اللسخة الأولى : وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية. تحت رقم 
)1١47(‏ فقه شافعي مسطرتها خمسة وعشرين سطرا. 

وهي أقل النسخ فا لذلك جعلتها أصلا ورمزنا لها بالرمز (أ) وقد 
وقع في نهايتها: قال مؤلفه الفقير حسين المحلى الشافعي وكان الفراغ من 
هذه النسخة يوم السبت سابع يوم من رمضان من شهور سنة ثلاث وثمانين 
ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء المبارك من شهور سنة أربع ومائتين بعد الألف من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد الفقير إلى رحمة 
ربه القدير فتوح ابن خط الاشبولي الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين آأمين: 
عشر سطرا. وتقع في إحدى وخمسين ورقة مكتوبة بخط نسخ عادي وهي 
بحالة جيدة رمزنا لها بالرمز (ب) وقد وقع في نهايتها قال مؤلفه الفقير إلى الله 
تعالى حسني المحلي الشافعي. وكان الفراغ من تأليفه يوم السبت المبارك 
سابع يوم من رمضان من شهور سلة م ثلاثة وثمانون ومائتين بعد الألف. 

السخة الثالثة : وهي المحفوظة بمكتبة البلدية بالاسكندرية وهى مكتوبة 
بقلم عادي يدون تاريخ ونقع مسطرتها في ثلاثة وعشرين را وعدد أوراقها 
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في خمسة وثلاثين ورقة وعلى الورقة الأولى كلام في الاستئناء لا علاقة له 
بالكتاب ورمزنا له بالرمز (ج). 


منهبنا في تدقيق الكتاب 

أولاً: ضبط النص واخراجه سليماً بمقابلة النسخ الثلاث. 

انياً: إثبات فروق النسخ الثلاث في الهامش. 

ثالاً: تصحيح الآيات القرآنية وبيان مكانها من القرآن 
الكريم . 

رابعاً: تخريج أحاديث الكتاب. 

خاساً: ذكر المعائي اللغوية لبعض الألفاظ نقلاً عن معاجم 
اللغة, 

سادساً: شرحنا من نصوص الكتاب ما يحتاج إلى شرح . 

سابعاً: الرجوع إلى كتب كل مذهب إمام للتاكد من النقل 
والعزو وما وجدناه على خلاف المعتمد في المذهب نبهنا عليه . 


المؤلف: 
الإمام العلامة حسين بن محمد الشافعي الفرضي الحيسوبى . 
شيوحخه : 

تلقى مؤلفنا عن كثير من أشياخ العصر وأئمة الدهر فيمن عرفوا بالعلم 
الوافرء والفهم الشاقب؛ والرأي الصائب منهم محمد الشافعي الحناجر 
المالكي . 

مكانته العلمية : 

وحيد دهره؛ وفريد عصره فقهاً رادل ل جيد الاستحضار. 
والحفظ 00 الفقهية كما نعته بذلك الجبرتي لي" 
والجبر 0 وحل الأعداة ا ا علوم كان عر 0 كَمَلة 
العصر ‏ كان فيها بحرا لا تشبهه البحار» ولا يدرك له قرار. 

مكانته وتحمله : 
الأوقات والكتب وتفسيرهاء وكان طوداً نذا كان يأخذ من الطالبيين 
أجرة فإذا جاء من يريد التعليم وطلب يقرأ عليه الكتاب الفلاني ويساومه 
على ذلك بعد جهد عظيم ويقول أنا لا أبذل العلم رخيصاً 

مؤلفاته : 

له في هذا الميدان عدة تاليف . وكان يكتب تأليفه بخطه . 

ذكرت المصادر التي ترجمت للمصنئف علدا من مصنفاته وصل بعضها 
إلى علمنا ولم يصل إلينا بعضها الآخرء وربما كانت له مصنفات أخرى لم 


14 


يذكرها المترجمون له ولم تحفظ لنا المكتبات منها شيئا بين مقتنياتها . 
وها هى أسماء ما أمكننا جمعه عن تآليفه: 
١‏ -الكشف 0 00 
أحفد بن عبد ألله بن سلامة المؤذن الشهير بالأذكادي . 
الكشف التام عن إرشاد ذوي الأرحام . 
وهو من تبيض المؤلف ‏ رحمه الله - وهي من علم الفرائض. 
* - كشف الخاركن مسألة 30 
؛ ‏ منتهى الايرادات 2 المناسخات . 
وهي شرح لجدول الشيخ الإمام شهاب الدين بن الهائم وهي بخط 
جليل بن أحمد المدابغي الشيراوي. 
ه ‏ فتح رب البرية على متن السخاوية؛ وهي في علم الحساب. 
1 -مزيل النعمة لجمع أقوال الأئمة. 
'. وهذا الكتاب في العبادات فقط على مذاهب الأئمة الأربعة» وهي بخط 
المؤلف ‏ رحمه الله -. 
وفاته : 
انتقل المصنف إلى رحمة الله تعالى في سئة سبعين ومائة وألف من 
هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن حمل ميراث النبوة وقام به تصنيفاً 


وتدريناك 


(1) عجائب الآثار المسمى بالتاريخ للجيرني ج ! ص .5١9‏ معجم المطبوعات لسركيسر 
جاص 14 . 


الأعلام للرركلي. جص /اه” الخطط الجديد ص ٠ 08 1١‏ بتصرف, 


5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5ب نستعين 


الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - سيد 
الأنام وهدانا للغفرق بين الحلال والحرام , وجعل التكاح من سلته(١)‏ 
ليباهي بكثرة أتباعه يوم الزحام", وحرم سفاح الجاهلية على الدوام 
أحمده على توالي الأيام , وأشكره على تزايد الأنعام . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله تفرد بالبقاء 


)١(‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أربع من سئن المرسلين الحياءٌ والتعطر والسواك 
والنكاح:. أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب ني كتاب النكاح/باب: ما جاء في 
فضل التزاويج والحث عليه 41/7 )1١80(‏ وقال الترمذي: حديث أبي أيوب 
حديث حسن غريب. وقال الحافظ في التقريب: وفي سئده أبو الشمال. 

(5) وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأممة. هذا 
الحديث مخرج من طريقين: الأولى: عن معقل بن يسار أخحرجه أبو داود في 
السين في كتاب النكاح /باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ١7١/١‏ 
)5١60(‏ واللفظ له والشاؤي في السئن 76/5 -15في كتاب النكاح باب: كراهية 
تزويج العقيم. وابن حبان؛ ذكره الهيثمي ني موارد الظمان (07:) حديث 
(9؟17).؛ والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح 157/1 وقال : صحيح الإسئاد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والطريق الثاني : من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه 
أخرجه أحمد في المسند 10/7؟. 


"١ 


والدوام. وأشهد أن سيدنا' محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
المبعوث بالشرائع والأحكام . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
,( 
الكرام [ما حصل نكاح بين الخاص والعام ]. 
9 إالعف : 


فيقول العيد الفقير9) المعترف (بالعجز والتقصير)9) حسين بن 
محمد المحلى الشافعي . عامله الله بالعفو والإكرام". 

هذا تعليق لطيف في النكاح على المذاهب الأربع 5. [ليكون 
متعاطيه على بصيرة بلا إيهام, لا سيما العقود الواقعة في بلاد 
الأرياف بين الجهلة بالأحكام] 0 رك له على مقدمة وأربعة أبواب 
وخائمة (فالمقدمة في تعريف النكاح وفضله)”. والباب الأول في 
أركانه وشروطه . 

والباب الثاني : في ترئيبا الأولياء (ومن يصح عقده ومن لا 
يصح)" . 
)١(‏ في ب سيدنا ولبينا. 
(7) سقط من ج. 
(5) وفي هامش (ج) روي في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال 

العبد قبح الله الدنيا. قالت الدنيا: قبحه الله. 

(5) سقط من (ج). 
(6) انظر الترجمة. 
)١(‏ إذا نقدم المعدود على العدد جاز تذكير العدد وتأنيثه كما هر في محله مفصل . 
(1) سفط من (ج). 


(8) سقط من (ج). 
فخ سقط من (ج), 


فى 


والباب الثالث: في محرماته ومن يصح نكاحهاء ومن يحرم . 

والباب الرابع : (في «مدة.» والخاتمة)”' ني الوليمة؛ ونفقة 
الزوجات”' وغيرها وسميته الإفصاح عن عقد النكاح . 

والله أسأل أن يعم النفع به وأن يعفو عنا بسببه إنه رؤوف 
حليم جراد كريم . 


)١(‏ سقط من (ج). 
)١(‏ من (ج) الروجة. 


رف 


المقدمة 
في تعريف النكاح وفضله 


5 أن ار في اللغة: 8 
00007 
وفى الاصطلاح”": عقّد بولي وشاهدين”) 


وانعقد الإجماع على أن النكاح من العقود الشرعية”. 
اتفقت الأئمة على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت أي 


)١(‏ اعلم: يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدهاء والمخاطب بذلك كل من يتأتى منه العلم 
مجان لأنه موضوع لأن يخاطب به معين. 

(5) وفي (ج) زيادة والجمع . 

(59) سقط من (ج). 

(5) لسان العرب ؟١/576.‏ معجم مقاييس اللغة ه/ه/ا4, المصباح المنير ؟/954. 

)0( والاصطلاح: اتفاق طائفة ممخصوصة على أمر مخصوص بينهم . 

)١(‏ في (ج) وشاهدي عدل. وعرفوه أيضاً عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو 
تلرجمته , 

(0) في هامش (ج) قال العلامة النووي في شرح مسلم لأصحابئنا فيه ثلاثة أوجه حكاها 
القاضي حسين في تعليقه لأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطءء وهذا الذىيصصححه 
القامي 5 الطيب وأطنب في الاستدلال وبه قطع المتولي وغيره وبه القرآن العزيز 
والأحاديث الصحيحة والثاني : حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة . 
والنالث: أنه حقيقة فيهما. 


نا 


الزنا فإنه يتأكد في حقهء ويكون أفضل من الحج والجهاد والصلاة 
والصوم”'. وهو مستحب" لمحتاج إليه واجد للأهبة عند إمامنا 
الشافعي ومالك" وقال الإمام أحمد: متى تاقت نفسه إليه وخشى 
الحنث وحن 43 

وقال أبو حنيفة: هو مستحب مطلقاً. وهو عنده أفضل من 


قوله: قال أبو خنيفة: وهو مستحب, قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر 
المختار ويكون واجبا عند التوقان» فإن يتقن الزنا إلا به فرض 
نهاية» وهذا إن ملك المهرء وإلا فلا إثم بتركه بدائع. ويكون 
سنة مؤكدة في الأصح فيائم, بتركه ويثاب إن نوق تحصينا وولداً 
حال الاعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة» ورجح في النهر 
وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه. 
ومكروه لخوف .الجورء فإن يتفنه حرم. ويندب إعلانه 
وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود 
عدول نحو ما ذكره في الدر المختار. 


)١(‏ ولذا قال الشافعي ‏ رحمه الله -: التخلي لعبادة الله تعالى أفضل إلا أن تتوق نفسه إلى 
النساء ولا يجد الصبر على التخلي لعبادة الله. . ظ 
المبسوط 147/14 . الدسوقي على الشرح الكبير .1١4/57‏ المغني 447/5 -148. 

)١(‏ لما روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطيع فليصم فإن الصوم له وجاء» أخخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب : 
من لم يستطع, الباءه فليصم 49 (055ه) ومسلم في كتاب الكاح /باب: 
استحباب النكاح . 8/1/ .)١18''/1١( 1١19-1١‏ 

() المهذب 4/5": مغني المحتاج 155/7., الشرح الكبير ؟/719. 

(5) نيل الأوطار .1١17//5‏ المغني ”/417. 

(0) المبسوط 194/4. البدائع 718/7. 


ه؟ 


الانقطاع للعبادة”". 


وإذا قصد نكاح امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها 
بالاتفاق7')9 , فإن لم يكتف بمرة جاز له النظر مراراً8), 


ويجوز للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وأمته”»؛ (ويجوز لهما 


)ع( من قوله وهو مستحب إلى قوله الانقطاع للعبادة سقط من ج. 

(1) وفي (ج) ظاهراً أو باطناً ولو مرات. 

(*) لماروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه فال: كنت عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فأخبره أنه تزوج آمرأة من الأنصار. قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : : أنظرت إليها: قال: لا. قال: اذهب فانظر إليهاء فإن في أعين 
الأنصار شيئاً. أخرجه مسلم في كتاب النكاح/باب: ندب النظر إلى وجه المرأة 
)١474/784( 5‏ يدل ظاهر الحديث على جواز النظر إلى المخطوبة؛ وبه 
قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق سواء أذنت المرأة أو لم تأذن» فلا يتجاوز في 
النظر الوجه والكفين لا غير. وقاك الأوزاعي : لا ينظر إلا إلى الوجه لا غير. 
وقال مالك : لا ينظر إليها إلا بإذنها . دلائل الأحكام لابن شداد(خ) . 

١غ(‏ وذلك حتى لا يندم بعد التكاح . قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار ويحتمل 
تقديره بثلاث لحصول المعرفة بها غالباً. 
قلنت: قال صاحب مغني المحتاج والأولى ضبطه بالحاجة. 
مغني المحتاج */م3 ١‏ . 

فه وهو مباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه حتى | الفرج. لما روى 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأني منها وما نذر؟ 
قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكث يمينك. 
أخرجه البخاري معلقاً في الصحيح كتاب الغسل / باب : و زرا ل ف 
١معمف,‏ وأبو داود من السئن كتاب الأدب/ باب : ما جاء في حفظ العورة ٠١١/4‏ 
وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجة: في كتاب النكاح/ باب: التستر عند الجماع . 
8 . 


المغني لابن قدامة /لاهه والشرح الكبير 115/1 . 


"5 


النظر الى فرجه)". ول لوك أن ينظر سيدته كالمحرم”, 
والله أعلم . 


)١(‏ سقط من (ج). 
)١(‏ لقوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن». المغني .001/١‏ , 


ف 


الاب الأول 
في أركانه وشروطه 
.اعلم أن أركان”) اه خمسة عند إمامنا إلشافعي : 


صيغة وزوجة وزوج وولي وشاهدان9" وعند المالكية" 


آى 


خمسة أيضا: 

صيغة وزوجان وولي وشاهدان” وصداق”" . 

فلا يصح عقد النكاح عندهم بلا صداق. (لكن لا يشترط 
ذكره في العقد)" فإن اتفق الزوج والولي على إسقاطة“لم يصح 
النكاح عندهم2, 


)١(‏ وأركان النكاح هي التي يقوم بها حقيقته الشرعية. والركن: ما توقف الشيء على 
وجوده وكان جزءا من حقيقته . 

(5) في (ج) شاهدي عدل. 

(5) مغني المحتاج 14/7 وما بعدهاء نهاية المحتاج 9/5١؟.‏ 

(4) وفي (ب) عند الإمام مالك. 

(65) سقط من (ج). 

(1) الدسوقي على الشرح الكبير ؟5/١77؛‏ سراج السالك 75/7, 

() سراج السالك 85/7. جواهر الإكليل 7077/١‏ . 

(8) سقط من (ج). 

(9) جواهر الإكليل 7717/١‏ . 


5324 


وأما عند الحنابلة : فأ, كانه ثلاثة: : وحان وصبغة ”© 
وعند الحنفية» وبعض الحنابلة أيضاً اثنان: 


الايجاب والقبول فقط ,9‏ 


| .؟559/١ الروض المربع‎ )١( 
.١894/١ (؟) بدائع الصنائع 9/9" الهداية‎ 


5 


الركن الأول 
الصيغة 
وهي الويجاب والقبول. فإذا قال الولي : زوجتك فلانة أو 
'نكحتك فقال الزوج: قبلت نكاحها أو تزويجها أو زوجتها أو نكحتها 
صح". فإن قال: قبلت ولم يقل نكاحها لم يصح بخلاف البيه”" 
فلو قال: قبلتها: ففي صحته وجهان" : 
أقواهما: عدم الصبحة 9): ويصح بقول الروج : فلت النكاح 
أو التزويج؛ أو ورضيت نكاحها (أو رضيت هذا النكاح 
بالاتفاق 00 


فلو اقتصر الزوج على قوله : تزوجت أو أنكحت أو رضيت أو 


."57/17 روضة الطالبين‎ )١( 

(1) وهذا بناءاً على عدم صحة عقد النكاح بالكناية إذ لا بد في الصيغة من النية والشهود 
ركن في عقد النكاح. ولا اطلاع لهم على النية بخلاف البيع فيصح بالكناية. الجمل 
على شرح المنيج 4/ه0"١.‏ 

(5) وفي (ج) قولان. 

(5) وذلك لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفطي التكاح والتزويج ونيته لا تفيد» وني 
قول ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي بنحو قوله. زوجتك. 
المحلى .7١1//‏ 

(©) سقط من (ج). 

)١(‏ وذلك لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا. المحلي 717/7: الجمل 
74 مغني المحتاج 141/7. 


فيلك 3 يصح عيدن0) خلاو للمالكية 7)9) والحنايلة © , 
3 قال الولى ام جوزتك, بتقديم الجيم على الزاي©, 


صح عندناء وإن كان قادراً على تقديم الزاي؛ وبالصحة جزم 
صاحب المنتهى من الحنابلة9. 

ولو قال الولي : زوجتك بفتح التاء. 

فقال الزوج: قبلت نكاحها يفتح التاء صح عندناء كما أفتى به 
الشهاب الرملي© . 

وعند الحبابلة قولان» استظهر صاحب المنتهى عدم الصحة 
من العالم بالعربية. فإن كان جاهلا بها صحم". 

ويصح عندهم الإيجاب بلفظ زُوجت بضم الزاي وفتح التاء 
على صيغة المبى للمفعول. نقله الديزبي . 


)١(‏ اي لا يصح حتى يقول رضيت النكاح أو التزوبج وما أشبه ذلك. مغني المحتاج 
9" . 

(؟) وفي (ج) الحنيفة قلنا والمشهور. 

(5) والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد 

ْ النكاح كالتمليك والهبة والصدقة والبيع. والمنتقي / 700 . 

(4) ولهم أن القبول صريح في الجواب لينعقد به كما ينعقد به البيع وسائر العمقود. 
المغني 5/ ؟97. 

(5) من قوله: «ولو قال الولي؛ إلى قوله: «اعرتكها فقبل الزوج لم يصح بالاجماع» سقط 

. من (ج). 

99 مغني المحتاج 0 الجمل */3”1. 

.:5/48 الإنصاف‎ )0١ 

(4) نهاية المحتاج .7١١/5‏ 

(9) الإنصاف //15. 


. "١ 


خلافاً للشافعية”, لأن ذلك في معنى الوعد: 
فلو قال: أزوجك وأنكحكء. الآن صح عندنا العقد. ولو قال 


يصح بالإجماع2. 
ولو قال الولي : بعتك بنتي أو ملكتهاء فقبل الزوج. صح علد 


قوله > ولو قال الولئ : بعتك بنتي» هو كناية كاملة» والصدقة والعطية 
بشرط نية أو قرينة» ومنهم المشهور المقصودء وحاصله أن كل 
لفظ وضع لتمليك العين في الحال صح ومالا فلا كلفظ إجارة 
براء أو زاي وإعارة ووصية ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد ' 
الملك لكن تثبث به الشبهة فلا يجدوا. :وله الأفل من المسعى 
ومهر المثل وكذا ألفاظ مصحفة كتجوزت لصدوره لا عن قصد 
صحيح بل عن تحريف وتصحيف فلم يكن حقيقاً ولا مجازاً 
لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به أصلاً تلويح, نعم لو اتفق 
قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعاً 
جديداً فيصح به أفتى أبو السعود. وأما الطلاق فيقع بها قضاء 
كما من ازائل الأشياء, | 

قوله: وذكر الصداق.. الخ مقدم أن ذكره عند المالكية ليس بشرط 
وإن كان ركنا فليتأمل. 

والظاهر أن ذكره لا بد منه في منصوص الهبة وما عطنف 

عليه . 


)١(‏ واعترض الناصر اللقاني «من المالكية) قائل وفيه نظر إذ العقود إنما تحصل بالماضي 
دون المضارع لأن الأصل فيه الوعد في الماة ضي اللزوم وهذا ما قرره أيضاً علماء 
الشافعية , حاشية الدسوقى 1 

"4/1 درر الأحكام‎ .١4١1/7 مغني المحتاج‎ 7١7/57 نهاية المحتاج‎ )١( 


رضن 


الحنفية خلافا للثلاث . 

ولو قال الولي : وهبتك نشئ أو أبحتكها أو منحتكها أو 
. أعطيتكها”' بكذا وذكر الصداق في الكل. يصح عند المالكية". 

وقال الحنفية: ينعقد وإن لم يذكر صداقا". 

وقال الشافعية والحنابلة. لا ينعفل بشىعء ممأ 1 

ولو قال الولي للروج: استأجرت دارك بابنتي هذه فقبل , صم 
النكاح” . حكاه 5 حاشيته صدر الشريعة لأخي جلبي . ولو غلط 
الوكيل بالنكاح في اسم أبيها في غير حضورها لم يصح. 


قال فين اليد 160 
ولا ينعقد النكاح بالتعاطي" بالإجماع ©. 


[ولو قال*) الزوج أبتداء للولي : تزوجت ابنتك أو انكحتها أو 


)١(‏ ومنه قوله بكذا إلى قوله والحنابلة سقط من ج. 

)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير ؟/١57»‏ المغني لابن قدامة 077/5. أسهل المدارك 
1/7 . 

(”) الدر المختار 17/7 . درر الأحكام .778/١‏ 

(5) مغنى المحتاج */ ١٠‏ !. المغني 0*/7. شرح السنة 07/9. 

,2 هذا إذا جعلت المرأة أجرة. رد المختار .١18- ١7/7‏ 

(1) فتح القدير لابن الهمام 0/7" 

(9) وهو أن لا يذكر العاقدان شيئا من الإيجاب والقبول. درر الأحكام ١/8؟71.‏ 

(48) رد المختار ١١7/7‏ درر الأحكام 4/١‏ ”. 

(4) ومن قوله ولو قال الزوج إلى الركن الثاني سقط من (ج). 


رذن 


الشافعية”". 
وقال الإمام أحمد: لا يصح في النكاح ويصح في البيع”". 
ولو قال الزوج للولي : زوجني بنتك. فقال الولي: زوجتدك 

صح عند الثلاثة خلافاً للحنفية , 
ولو قال الولي بعد قول الزوج: زوجني بنتك قبلت”".) صح 

عند المالكية خلافاً للثلاثة وينعقد باللفظ الأعجمي عندنا وإن أحسن 


إلعربية "». ظ 
وقال الحنابلة: إن أحسن العربية لا يصح بغيرها©». 

ويصح عندنا بإبدال الكاف همزة في الايجاب والقبول©. وإن 
كان قادراً على الإتيان بها في أنكحتك وقبلت نكاحها خلافاً للحنابلة 


قوله: خلافاً للحنيفة. المنصوص عليه في المذهب الصحة. قال في 
الكنر: وينعقد بايجاب وقبول وضعا أو أحدهما. قال شارحه 
مسكينء بآنه يقول زوجني ويقول زوجتك. انتهى. وفي التنوير 
وشرحه الدررء وينعقد بما وضع أحدهما للمضى والآخر 
للاستقبال أو الحال. فالأول الأمر زوجني » أو زوجيني نفسك. 


. روضة الطالبين 74/1. المغني‎ )١( 

(؟) الإنصاف للمرداري 50//8. 

5) زيادة من (ب). 

(5) اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته. المغنى :»14٠/١‏ روضة 
الطاليين 5/1. نهاية المحتاج 511/1 . ْ 

)2 ام عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح 

(5) المغني .1"9/١‏ نهاية المحتاج .7١١/5‏ 


ين 


في القادر”؛. ولا 1 من معرفة الشاهدين لَفْظ العاقدين . 

فلا يصح الويجب والقبول بالكتابة”' ولا بالإشارة ولا بغير لغة 
الشاهدين.. 

وأما الأخرس فإن كانت إشارته مفهمة عع النكاح للضرورة 
وإلا فلا . 

ولو قيل للولي : زوجت بنتك لفلان. وقيل للزوج أقبلت. 

فقال: نعم . يضصح عند الحنايلة 9, 

فلو قال الولى بعد السؤال: أزوجتها له". 

وقال الروج : قبلت نكاحها . صح عند الشافعية9) والحنابلة . 

ولا بد من اتصال اللإيجاب والقبول عندنا”". فلو تخلل بينهما 
كلام أجنبي ولو يسيراً أو سكوت طويل عرفا وهو ما يشعر 


)١(‏ لأن الشهادة شرط ولا يصح على ما لا يفهم. المغني 54/5» روضة الطالبين 
لا ه؛؛ الإقناع 76/8 . 

زفة روضة الطالبين وا 

5 لأن المعنى لا يستفاد إلامن جهةواحدة فصح بإشارته كبيمه وطلاقه ولعانه وإن لم يفهم 
إشارته لم يصح منه كما لم يصح غيره من التصرفات القولية , المغني 1/5" 
الإنصاف 141/8. 

' (4) قال الزركشي: هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله. وقطع به الجمهورء ونصره 
الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . الإنصاف 4 المغني 5, 

(6) وفي ب زوجتها له. 

(1) اتعسقد النكاح لوجود الإيجاب والقبول. المغني ؟/١14.‏ نهاية المحتاج .71١/‏ 

0) روضة الطالبين :9/1٠7‏ مغني المحتاج 5/7. 


ىم 


بالإعراض عن القبول - ضرا”. 

ولا بد أن يسمع كل من الموجب والقابل كلام الآخر ويسمعه 
الشاهدان وإلا لم يصح عندنا” ولا بد عندنا وعند الحنابلة أن يبقى 
كل من الموجب والقابل بصيعة الأهلية حتى يتما العقد©. 

فلو جن أحدهما أو أغمى عليه قبل تمام العقد أو فسق الولي 
أو زالت ولايته قبل القبول بطل العقد©. ّْ 

ولو أذنت المرأة في تزويجها ثم جنت أو أغمى عليها”» فكما 
لو أغمى الولي أو جن قبل القبول فلا يصح العقد. قاله الديزبي . 

ويشترط الفور بين الإيجاب والقبول عند. المالكية” ولا يضر 
عندهم التفريى اليسير". وقال الحنفية: لا يشترط الفور بل الشرط 
أن يقع الإيجاب والقبول في المجلس قبل التفرق, فلو تشاغلا بما 
يقطعه عرفا بطل العقد بالاإجماع". 

ولو طال الفصل بين الإيجاب والقبول وداما في المجلس ولم 


,.81/7 روضة الطالبين 99/1 مغني المحتاج 5/7. نهاية المحتاج‎ )١( 
ْ , 77 5١/7 الحاشية‎ 

(5) مغني المحتاج 7/7. نهاية المحتاج 785/8. 

(5) الإنصاف 249/8 المغني 575/5؛ روضة الطالبين 1٠/1‏ . المغني المحتاج. 

(0) المصادر السابقة. ْ 

(5) الدسوقي على الشرح الكبير 5/١؟7:‏ جواهر الإكليل 7/1/١‏ . 

0) المصدران السابقان. 

(48) الدر المختار مع الحاشية 2١4/7‏ فتح القدير 710/5. 

(4) المصدران السابقان. الإنصاف 0/8. المغنى لابن قدامة 50/5 


لين 


يتشاغلا بما يقطعه عرفاً. صح النكاح عند الحنفية”" والحنابلة ”' 
خلافا للشافعية”" والمالكية © , 

ويصح النكاح بلفظ العبتق عند الحنابلة . 

فلو قال لأمته : أعتقتك. وجعلت عتقك' صداقك . صح” ولو 
قالت الأمة لسيدها: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقى صداقي 
فقال الثلاثة: هي بالخيار إن شاءت تزوجته. وإن شاءت لم تتزوجه 
ويكون لها إن اختارت تزويجه صداق مستأنف”» وإن لم تتروجه 

وقال الشافعي : عليها قيمة نفسها". 

زقال امك إنتتراضناا بالعقلي كنان: النقد مهدر ولبيق له 
غيرو0©, 

ولو وكل الزوج وكيلا في قبول النكاح وجب أن يقول: قبلت 


)١(‏ الدر المختار مع الحاشية 14/7. لأن حكيم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض 
فيما يشترط القبضص فيه. 

(؟) الإنصاف 50/8:, المغسني لابن قدامة 0570/5. 

(5) روضة الطالبين 21٠/7‏ مغني المحتاج 5/7. 

(5) سراج السالك على أسهل المسالك 1/؟4. 

(6) المغنى لابن قدامة 559/5., الإنصاف 40/8 -45, 

(5) نيل الأوطار 106/5 . / 

(90) شرح السنة 51/9. فتح الباري 35/9؛ المغني لابن قدامة 579/5 ,517١‏ 

(8) المغني لابن قدامة 578/5:؛ الإنصاف 919/8 -14. 


ذا 


النكاح له. فإن لم ,يقل 2" له بطل”"؛ وإن نوى موكله . 

وإذا وكل الولي غيره في العقد. فقال الوكيل للروج : زوجتك 
فلانة وكان الشهود والزوج (أو وليه)؟) يعرفونهاء أو زوجتك بنت 
فلانة وكان كذلك صح . 

ولو قال الولي لوكيل الصبي أو المجنون زوجت بنتي 
فلاناً بفلانة أو زوجت فلانة بفلان:. صح عند الحنابلة © وإن لم يقل 
قبلت نكاحها له. 

ولو وكل الزوج في إيجاب النكاح فقال: تزويجت فلانة بنت 
فلان صح, وكان متوالياً لطرفي العقد عند الحنابلة©. 

وقال الشافعي: ليس لأحد أن يتولى طرفي. العقد إلا الأب 
والجد" فقط . 


والله أعلم , 


)١(‏ من (ب) يقل. 

(؟) راجع فتح الباري 9/؟*, نبل الأوطار 1/6/5 . 
(؟) مغني المحتاج ١158/7‏ ., الروضة 4/107,. 

(4) سقط في ب. 

(4) الإنصاف 99/8. 

(1) الإنصاف 145/48 -/917. المغني لابن قدامة 5/ 17/١‏ . 
(9) روضة الطالبين 7١/17‏ مغني المحتاج 157/7 . 


ا 


الركن الشانى 
الزوجة 
ويشترط أن تكون غير محرمة بحج أو عمرة عند الثلاثة. 
وقال الحنفية : الإحرام لا يمنم الصحة”" , 
ويشترط خلوها من النكاح أو العدة بالإجماع”' والعلم بالأنوثة 
عندنا والحنابلة . فلا يصح نكاح الخنثى قبل الريضاح والتعيين27 . 


)١(‏ وسبب هذا الخلاف الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ لا يصح نكاح 'المحرم 
أخذا من الحديث الذي أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: دلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطبء كتابه النكاح /باب: تحريم نكاح 
المحرم 080 حديث )١104/41(‏ 47: 4: 44: 40غ قال أبو حنيفة 
والكوفيون يصح نكاحه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الشعثاء أن النبي 
صلى الله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؛ روأه 
البخاري في كتاب النكاح / باب : نكاح المحرم 9/ ١ل .)601١4(‏ 
ومسلم في كتاب النكاح / باب: تحريم نكاح. المحرم 0 11٠١/45‏ ). 
واف الحمهوو قن حذيث السيدة ميمولة بأجوبة أصحها: إننا تزوجها خلالا: 
رواه أكثر الصحابة ولم يروا أنه تزوجها محرم إلا ابن عباس وحده. وروت السيدة 
ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف 
ابن عباس . شرح مسلم للنووي 1/9 فتح الباري //ى. 

(؟) البيجوري على ابن القاسم 5 البيجرمي على الإقناع */74. أحكام القرآن 
0١‏ المحلى .7١/‏ 

(5) البيجوري على ابن القاسم ؟/4١١.‏ 


امن 


فلء كان للولى بنتان فلا بد أن يميزها”"» فلو قال: زوجتك ”, 
ولم يقل فلانة. لا يصح 729 إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فإن 
كانت له..ينت واحدة. وقال: زوجتك بنتى صح » وإن لم يقل 
فلانة . 
لو قال: زوجتك فاطمة. ولم يقل بلتي فلا يصح . 

ولو قال: زوجتك هذا الغلام وأشار ال البنت صح عند نا" 
(والحنابلة 0 ولو ذكر الولي أسم بنك من بنتيه وقصل الثانية صح 
عندنا فى التى قصدها))0"'م وقال الحنفية'"والحنابلة 9": لا يصح . 


. ١87/7 روضة الطالبين 44/1». مغني المحتاج‎ )١( 

(5) في (ب) بنتي . 

(*) من قوله إلا إذا كانت حاضرة إلى الركن الثالث سقط من ج. 

(:) روضة الطالبين /17/" » مغني المحتاج ؟/"1 ١‏ . 

(5) لأن التبينة صفة لازمة مميزة فأعتبرت ولغى -الاسم. روضة الطالبين 47/1؛ مغنى 
المحتاج 147/7 . 

(1) لكثرة الفواطم لكن لو نواها صح عملا بما نواه كما قال البغوي. روضة الطالبين 
17 -44. مغني المحتاج 1 

(1) هكذا نقل الروياني صحة النكاح تعويلا على الإشارة روضة الطالبين 44/1 مغني 


المحتاج ١87/7‏ . 
(4) وذلك لأن الإشارة تكفي في التعيين المقصود. المغني لابن قدامة 045/5. 
(9) سقط من ب. 


(١٠1)روضة‏ الطالبين 141/1 » مغني المحتاج ١47/9‏ . 

(١١)لم‏ يصح عند الحنيفة في التي قصدها بل في التي نطق بهاء فلو كانت له بنتان كبرى 
اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة. فقال زوجتك بنتي فاطمة. وهو يريد عائشة فقيل 
انعقد على فاطمة. قاله في فتيح القدير ."140/١‏ 

.0417- 0147/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 


2. 


قا قال له بئتان حنتكد ص أ خيرة 
ل فى ليحر ولو 0 سْ بل : رود بسي 2 
0 فالترويج باطا 2. أه. 

لطويلة كانت الطويلة الكبيرة : 0 

ا 4 و 5 


/ المنكو. أولى ص ١‏ 
[8) / عستا | هما فى يسيمو 0 
) صنين 1 أ بال بحم" 
غير' ل وبي 1 
١‏ 7 3 لت سمههة , مغنى المحتاج ؤفقة 
إلآ ش ا 3 


ا 


الركن النالث 
زمه 


وشرط فيه حل فلا يصح عند الثلاثة أن يتزوج المحرم بحج أو 
عمرة خلافاً للحنفية” ولو وكل المحرم في التكاح كان باطلا. 
وبشترط تعيينه" . فلو قال الولي8': زوجت بنتي أحدكماة) لم يصح 
ولو نوى معينا©». واختيار' فلا يصح نكاح مكره". 


ولنو أكره السنيد.عبده البالغ على التكاح لم.يصح عند 
الشافعي") وأحمد بخلاف ما لو كان العيد د أو مجنوناً فيصح 


)١(‏ في هامش (ج) الغالث من الشروط 1-8 وشرط فيه خمس شروط عدم الإكراه وعدم 
الاجبار وكونه معيناً وعلمه بحل المرأة له. والخامس كما قال العلامة المدابغي في 
حاشيته على شرح العلامة الخطيب أنه يعرف الزوج اسمها ونسبها 0 فإن احتل 
شرط من ذلك فالعقد باطل واله أعلم . 

(1) كما سبق. ١‏ 

() في (ج) ويشترط في الوكيل أن يكون 00 فلو قالك : وكلت أحدكما لم يصح . 

() من قوله فلو فال الولي إلى الركن الرابع سقط من (ج). 

(5) من (ب) أحدهما. 

(5) هذا بخلاف ما لو قال: أبو بئات زوجتك أحداهن أو ابنتي أو فاطمة ونوعاً معيئة ولو 
غير المسماة فإنه يصح أه الجمل ١75/7‏ وذلك لحصول المقصود. 

(0) الاختيار ترجح فعل الشيء على تركه أو العكس . أصول الفقه. زكي الدين (785. 

(8) الاكراه إجبار الشخص على الإتيان بأمر لا يلزمه شر شرعاً بتهديده بالأذى إنه لم يفعله. 
المصدر السابق (580). 

(4) في أرجح أقواله صغيراً أو كبيرأ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق فلا يمكن إثباته والثاني؛ له 
إجباره كالأمة. المحلى 77"94/7. 

)٠١(‏ وفرق القفال وغيره بين إجبار الطفل العاقل دون العبد الصغير بأن ولاية الأب التي 
يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده. فإذا لم 
يزوجه بها بعد البلوغ مع بقائها فكذا قليلة. عميرة على المحلى 59/7 . 


حت 


إجباره عند الحنابلة”» خلافاً للشافعي ”. 


)1غ( ولهم أله إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده مع ملكد له وتمام ولايته عليه أولى وكذلك 
الحكم في عبده المجئون. المغني 591/5. 
زهة روضة الطالبين .1٠١77/1/‏ 


؟ 


الركن الرابع 
الولي 


فإنه ركن عند الشافعي”'" ومالك" . 


وقال أحمد: ليس ركنا بل هو شرط9'. وقال أبو حنيفة : 
ليس بركن ولا بشرط في نكاح الحرة البالغة العاقلة”2») وشرط في 
نكاح غير المكلف الف 01009 


)١(‏ قال تعالى : افلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن4 البقرة. قال الشافعي رحمه 
الله تعالى : أصرح دليا ل على اعتبارالولي الآية وإلا لما كان لعضله معنى . ولخبر عن 
ا ري الله عنه عه ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نكاح إلا بولي») 
أخرجه أحمد في السند 545/4 , 
وأبو داود في السئن كتاب النكاح / باب: في الولي 558/75 .)١١875(‏ 
والترمذي في السنن كتاب التكا- اح/ باب : ما جاء لانكاح إلا بولي *//ا١5 )١١١5(‏ 
وابن ماجة في ليده كتاب لكام /باب لا نكاح إلا بولى 5١5/١‏ (1881) وابن 
حبان كتاب النكاح / باب: ما جاء ف في الولي والشهود (: .)5"١‏ 
والحاكم من المستدرك كتاب التكاح / باب: لا نكاح إلا بولي ١119/17‏ , 
قلت؛: وهم ع بطرقه وشواهده. انظر الأرواء 758/5 . 
ومن فقه الحديث أن المرأة لا تلي ليها وزيم هذا مهمة الولي الذي يلي العقد 
بنفسه أو وكيله . 

(؟) روضة الطالبين .3٠/1‏ مغني المحتاج 1417/7 . 

(1) حاشية الدسوقي .5١١/5‏ سراج السالك 75/1. 

(:) الإنصاف 55/8 

(5) في (ب) شرط في نكاح غير المكلف والرقيق شروط الولي والاختيار والبلوغ والعقل. 

(7) وقالت الحنيفة: يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة 
وروا في خلاف الشافعية. درر الحكام في شرح غرر الأحكام موسي الدر 
المختار مع الحاشية 7/ 08. 

(0) سقط من (ج). 

(8) المصدران السابقان. 


وشروط الولي1": الاختيار والبلوغ والعقل . فلا ولاية له'' عند 
الشافعي”' على الأرجم”'. 

وأما الإغماء فإن كان دون ثلاثة أيام انتظر. وإن زاد انتقلت 
للأبعد“. وقال أحمل : لو جن أو أغمى عليه أحاناء أو نقص عقله 
لكير أو مرص انتظروا(" ولا ينعزل وكيله بطرد ذلك , 

والحرية فلا ولاية لرقيق بالإجماع. وأما المبعض فلا ولاية 
له عند الثلاثة”" , 

كاك نو اسنفة ارين لق تملك ةر ويدها مدنا بالدلك 
لا الولاية». 


)١(‏ الولي سقط من (أ). 

(؟) هكذا في النسخ التي بين أيدينا ولعله محترزات ما سبق . 

(”) وفي (ب) الشافعي ومالك. ١‏ 

(4) روضة الطالبين 57/1» مغني المحتاج .1١94/7‏ 

(5) روضة الطالبين 2.77/19 مغني المحتاج 164/7 . 

() المغني لابن قدامة 450/5. 

7) لأنه ليس من أهل الولاية ألا ترى أنه لاولاية له على 00 الولاية تنبيء عن 
المالكية والشخص الواحد كيف يكون مالكاً ومغلوكاً في زمان واحد لأن هذه ولاية 
نظر ومصلحة ومصالح النكاح لا يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر والمملوك لاشتغاله 
بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبر فلا يعرف كون انكاحه مصلحة والله عزوجل 
الموفق بدائع الصنائع 1779/7 الجمل على المنهج 1517/7 . 

(8) المبعض : من بعفه حر ويعضه في رق ولا ولآية له انق . الجمل 164/7 . 
المحلى ”6/7؟؟. ‏ 2- 

(9) هذا بناء على الأصح عند الشافعية: لأن التصرف فيما يملك استيفاؤه ونقله إلى الغير 
بحكم الملك. والثاني : 'وهو مقابل الأضح بالولاية لأن عليه مراعاة الحظ. الجمل 
*/ه6. 0 


همه .2 


وقال البلقينى”' وأحمد: والكاتب كتابة”؛ صحيحة يزوج بإذن 
سيده عند الشافعي » والذكورة فلا ولاية لامرأة عند الثلاثة خلافا 
لأبي حنيفة9. 

نعم لو صارت المرأة سلطاناً كان لها الولاية للضرورة". وأما 
الخنثى لو زوج أخته فبان رجلا صح النكاح . 

وقال الحنفية: للمرأة الحرة المكلفة أن تزوج نفسها سواء 
كانت بكرأ أو ثيبة رشيدة أو سفيهة وأن توكل رجلا أجنبياً في زواجها 
وسراء كان الزوج كف ءا لها أم [ا0. 


وللولي حق الاعتراض” إن تزوجت بغير كفء وبغبن 


)١(‏ من قوله «قال البلقيني» إلى قوله «يشترط فيه العدالة سقط من (ج). 

(؟) سقط من (أ). 

() لقوله تعالى «الرجال قوامون على النساء؛. 
ولخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تزوج 
المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسهاء وكنا تقول: التي تروج نفسها هي الزانية «رواه 
الدارقطق بإسناد على شرط الصحيح 777/7؛ وابن ماجة في كتاب التكاح/ باب 
لانكاح اح إلا بولي أدهت اوقد صححه صاحب الأرواء 7894/5 , 
ذلك لأنه لا يليق تمحاسن العادات دخولها في عقد النكاح لما فيها من الحياء. 
مغني المحتاج .١144/7‏ الإنصاف 75/8. 

,١٠١/5 المبسوط‎ ):( 

(0) البيجرمي /874. 

(5) كان أبويوسف رحمه الله أولا يقول لا يجوز تزوجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها 
ولي ثم رجع , . وقال: إن كان ن الزوجكفءا جاز النكاح اح وإلا فلا ثم رجع فقال النكاح 
صحيح سواء كان الزوجكفء الها أو غيركفء لها. لسر //.. 

[(فه هذا إذا كان لها ولي أما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقاً اتفاقاً من القائلين 
برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتي بها. حاشية ابن عابدين *//اه. 

(8) في ب للاعتراض 


كت 


فاحش”). 

(وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز التزويج بغير 
كفع)” . 

قال: وهو المفتى به في هذا الزمان لفساده”" 

ويشترط في الولي : العدالة0. 

فإن تاب زوج في الحال؛ وهذا الشرط في غير الإمام 
الأعظم . 


[أما هو فلا يشترط فيه العدالة].وينعقد بمستور العدالة© 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) سقط من ب, 

(9؟) المبسوط .١١/40‏ 

(5) العدالة: هي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب ولو صغائر الخسة والرذائل 
المباحة وقد استدلوا فيما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس ,إن الل كه لبي صلى الله 

عليه وسلم قال: ملانكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان» أخرجه البيبقي في السئن 
7 وقال تفرد به القواريري تفرع ؛ والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد 
موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) لأنه لا ينعزل بفسقه فيزوج بنانه وبئات غيره بالولاية العامة لعظم شأنه البيجرمي 
م ”٠‏ بدائع الصنائع 1 , 

(5) في هاش (ج) قوله مستور العدالة أي ولو ظاهراً. قال في متن المنهج. وصحح 
ظاهراً مستور العدالة المعروف بها ظاهراً لا باطنا لأنه أمر يعسر لا مستوري إسلام 
وحرية. وقال العلامة الخطيب في شرحه على أبي شجاع وينعقد بمستوري عدالة وهما 
المعروف بها ظاهراً لا باطناً بأن عرفت دون التزكية عند الحاكم لأن الأصل في 
المسلمين العدالة ولا فرق في العقد عند الحاكم وغيره. انتهى . 

(0) وهو الصحيح عند الشافعية لأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه 
العدالة الباطئة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم 
ويشق. المحلى 7١١/7١‏ مغلى المحتاج */ ١80‏ . 


/اعء 


عند الشافعى وأحمد"". وقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط فيه 
العدالة”' , 

وأما الإسلام فهو شرط بالإجماع”", فلا ولاية لمسلم على 
كافرة*' بالإجماع”” إلا أن يكون سيدا لها فله أن يزوجها لكافر عند 
الثلانة” , 


[وقال أبو حنيفة : يزوجها لمسلم ولو حراء ومثل السيد وليه. 
أو كان سلطاناً فيزوج الكافرة عند الغلاثة 07م حيثث لا ولي لها من 
أهل الذمة خلافاً لمالك. ويزوج الكفار بعضهم بعضا". ويشترط 


.74/8 الانصاف‎ )١( 

(1) لأن هذه ولابة نظر والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ولافي الداعي إليه؛ 
ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل 
ولهذا قبلنا شبادته. بدائع الصنائع ”/799. 

() من قوله شرط بالإجماع إلى ويشترط في الشاهد الاسلام سقط من (ج). 

(:) المغني لابن قدامة 4589/5 . 

(5) وذلك لأن المسلم لا يرث الكافر وبالعكس . قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» متفق عليه. أمرجه البخاري في كتاب 
الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر 5٠/١‏ (8774) ونسلم في كتاب الفرائض 
51/1 (575/5). بدائع الصنائعم 784/7. الإنصاف 78/8 روضة الطالبس 
اا . 

(5) حاشية الدسوقي 771/7. روضة الطالبين 717/1., المغنى 477/5 . 

(1) المغني لابن قدامة 497/5 الدر المختار 8///ا -2378 2 

(4) سقط من ب. 

(9) وذلك خلافاً الك فإنه يقول: أنكحتهم باطلة لأن الرواج نعمة وكراته ثابته شرعاً 
والكافر لا يجعل أهلا لمثله. وهذا الكلام فيه نظر حيث قال تعالى : «وامرأته حمالة 
الحطب» الآية(4 _المسد) .ولو لم يكن لهم نكاح لماسماها امرأته .فهذه نعمة كما قال 
مالك, ولككن الأهلية لهذه النعمة باعتبارها صفة الآدمية وبالكفر لم يخرج أن يكون 
من بني آدم فلا يخرج من أن يكون أهلا لهذه النعمة. حاشية الدسوتي ؟1//9؟ 
مغني المحتاج 55/7 االمبسوط 774/4. 


044 


في الولي الكافر ما يشترط في الولي المسلم من الحرية والدكورة. 
الخ . 

ولا يلي النصراني نكاح المجوسية لأنه لا توارث بينهما عند 
الحنابلة2, وعند الشافعي يلي الكافر الكافرة ولو عتيقة مسلم اتفق 
اعتقادهما أم اختلف كالنصراني واليهودية وعكسه”") لقوله تعالى : 


م هم 


لوالَذِينَ كَفْرُوا بَعْضِهُمْ ولاه بَعْض 04. 

ولا ولاية”» لحربي على مستأمن وعكسه لقوله تعالى: 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض )"©. 

والكافر الفاسق كالمسلم الفاسق عندنا" لا يزوج موليته. 

وقال أبو حنيفة: له الولاية على مثله وتقبل شهادته عليه. 

والمرتد لا ولاية له فلو زوج أمته وموليته حال الردة ثم 


. 197/5 المغني‎ )١( 

(؟) المحلى 7717/7. مغني المحتاج/1677, البيجري 787/7 

6 الآية. الأنفال (؟7) 

(4) في ب لولاية . 

(5) مغني المحتاج 15/1 . 

(1) سقط من ب. 

(9) المحلي على المنهاج //571 . 

(4) لأنهم يجيزون النكاح بالولي الفاسى والعدالة ليس شرط عندهم لصحة النكاح بدائع 
الصنائم 579/5 . 

(9) لانقطاع'الموالاة بينه وبين غيره. مغني المحتاج ١151/7“‏ البيجرمي 777/8.روضة 
الطالبين 51/17 . 


8 


أسلم كان باطلاً وأن لا يكون الولي مختل النظر”©» فلا ولاية 
لمختل . وأن لا يكون محجوراً عليه بسفه عندنا”". 

وقال الحنابلة : له الولاية" عند المالكية في اشتراط الرشد 
خلاف 9 

وأما الأعمى فإنه يكون ولياً بالاتفاق لكن لا يجوز للقاضي 
تفويض إليه عندنا. وقال المالكية: يجوز ذلك. 

وإذا أحرم الولي انتقلت الولاية للحاكه” . 

ولو أحرم السلطان أو القاضي جاز لخلفائهما" عقد 
الأنكحة, 

ولو كان الولي الأقرب ناسقاً انتقلت للأبعد عند الشافعي 


)١(‏ وذلك بنحو كبر سن أو خبل أي فساد في العقل وذلك لعجزه عن اختيار الأكفاء مغنى 
المحتاج ١154/7‏ . الييجرمي */ 777 . 

(1) وذلك بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه لأله لا يلي أمر نفسه 
فغيره أولى . مغني المحتاج 164/7.» البيجرمي "/ 79 , 

(5) سفط من (ب). 

(5) عند المالكية يشترط أن يكون رشيداً فلا تصح ولاية السفيه إلا أن يكون ذا رأي وأذن 
له وليه , سراج السالك 7 أسهل المدارك ؟١/١7,‏ 

(8) الإنصاف 75/8 روضة الطالبين 4/1 مغني المحتاج 108/7 , 

3١‏ وذلك لأن تأثير الوحرام يمشع الانعقاد مع بقاء الولاية لبقاء الرشد والنظر روضة 
الطالبين /717//1. مغني المحتاج 17 . 

() بخلاف الوكيل عنهما فلا تجوزء وفي الوكيل عنهما وجه أنه بصح لقوة ولايتهما. مغنى ' 
0 الت فتصرفهم بالولاية لا بالوكالة البيجرمي على الخطيب ممم 

(8) غير الإمام الأعظم مجبرأ كان ,ولا فسق بشرب الخمر أم لا. مغني المحتاج 
65/7 , الانصاف 78/:/, 


وأحمد”"). 


1ك 
)١(‏ الشرح الكبير 7٠/7‏ المغني لابن قدامة 157/5. 


اه 


الركن الخامسن 
الشهادة على النكاجح 
فهى ركن عندنا"“. وقال أبو حنيفة وأحمد: إنها شرط”"'. 
وقال مالك": يندب الإشهاد حال العقد. فإن لم يوجد فعند 
الدخول. فإن دخل بلا شهادة فسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة” ., 
فإن كان النكاح والدخول فاشيا للناس» فلا حد وإلاحد إن أقر 
بالوطء” ويكفي في إنشائه الوليمة والضرب بالدف . 
ولا بد من الصداق عند المالكية". لكن لا يشترط في العقد 
كما تقدم ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها صداقاء فإن فرض لها 
صداق المثل لزمها التمكين فإن أقل" فهي مخيرة. فإن أبت فرق 
)١(‏ جاء فا عميرة .714/1١‏ 
قال في الوسيط: حضور الشهود لكن تساهلنا في عده ركنا أ ه. 
وهذا معنى قول البيجرمي على الخطيب 77/7". إن المراد به الأركان ما لا بد منها 
فيشمل الأمور الخارجة كالشاهدين أه. وعلم هذا أنه ليس المراد بالركن ما تتركب 
منه الماهية ولكن إعداد ما لا بد منه. 
)١(‏ المغني لابن قدامة 50/5: . 
5) الشرح الكبير ,5١5/5‏ 
(5) وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط (المصدر نفسه ) 
(4) المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق .7١7- 5١5/١‏ 
(9) الدسوتي على الشرح الكبير 5 الشرح الصغير 87/7 » الخرشى على 
الخليل 1777/٠‏ . 1 


(8) في ب وإن كان أقل فهي مخيرة. 


اه 


بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداقاً مثلها. ويشترط فى الشاهد 
الإسلام سواء كانت المعقود عليها مسلمة أو كافرة:) عند الشافعى”) 
وأحمد. 
وقال أبو حنيفة 29: إذا كانت كافرة له يشترط إسلام الشاهديه؟) 
والبلوغ والعقل”' والحرية". فلا يصح بحضرة من فقد شيئاً من هذه 
عند الثلاثة خلافاً لمالك0, 
والذكورة والعدالة*) فيتعقل النكاح عنذه بحضره رجل حر 
وامرأتين حرتين وبحضرة مسلمين ولو فاسقين أو محدودين في قذف 
وأن يكون الشاهد سميعاً عند الثلائة خلافاً لمالك: وأن يكون 
3 5 
بصيراء فلو صدر العقد في ظلمة لم يصح لانهما لا يبصران 
العاقدين عند الشافعي”؛ 


وى 


وقال أبو حنيفة وأحمد يصح بحضرة أعميين .والنطق فلا 


)١(‏ في (ج) زيادة. فلا يصح النكاح عند الثلاثة خلافاً لمالك. 

(؟) المغني لابن قدامة .40١/5‏ 

زه نفس المصدر. 

(4) أي ويشترط في الشاهدين البلوغ والعقل والحرية. 

(5) فلا ينعقد بشهادة مجنونين عند الأربعة لأنه كالعدم . المغنى لابن قدامة 4589/5 . 
() وعند الحنابلة ينعقد بشهادة عبدين وقال أبو حنيفة والشافعي لا ينعقد. المغني 


2*5 , ا 
(1) أي من غير العقل. المغني 2451/7 نفس المصدر. 
() سقط من ج, 


.؟١9/7 وفي الأعمى وجه أنه يصح العقد بحضرته. المحلى‎ )1١( 
.77/17 ابن عابدين‎ »1١١/48 المغني لابن قدامة 40/5. الإنصاف‎ )1١( 
, )من ج مالك بدل أحمد‎ 


ون 


يصح بحضرة أخرسين 9©. ويشترط فيهما عندنا [انتفاء حجر السفه”! 
وانتفاء حرفة دنيئة" ومعرفة لسان العاقدين" والضبطء فلا يصح 
بالمغفل الذي لا يضبط بخلاف من يحفظ وينسى عن قرب]”. وأن 
بكونا من الإنن كما قاله. ابن العماد والشمس الرم©, 

وقال ابن حجر": إذا علمت عدالة الجن صح العقد 


الك 


بهم 
وأن لا يكون أحدهما متعيئاً للولاية» فلو وكل الأب أو الأخ 
[المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح العقد. 


وقال أبو حنيفة: يصح]) حتى لو وقع التجاحد بين الزوجين: 
فشهد عليهما. وقبلت شهادته. وإذا تحقق عدم عدالة الشاهد بطل 


)١(‏ ويشترط النطق. وني الصحة بحضور الأخرس وجهان بناء على الخلاف في قبول 
شهادته والأصح عدم قبولها أي شهادة الأخرس فيكرن الأصح هنا عدم الصحة 
المحلى وعليه قليربيٍ **/9 11 المغني لابن قادمة 157/5 , 

(1) بأن بلغ غير رشيد أو بذّر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه لا ولاية له على المذهب , 
نهاية المحتاج 7717/1 ؛ أي الخلاف فيه طرق . 

(؟١1)‏ وفيه وجيان الأصح ومقابله . المحلى *719/1؟. 

(8) فإن كان لا يعرف لسان المتعاقدين ولكنه يشبط اللفظ ففيه وجهان لأنه ينقله إلى 
الحاكم روضة الطالبين /45/1, المحلى 1/7١؟.‏ 

(9) سقط من ج. 

(5) قليوبي 9/1١؟,‏ نهاية المحتاج 719/5 . 

إفه الشبراملسى على نهاية المحتاج ك/لاا7, البيجرمي على الإقساع لقف 

000 روضة الطالبين 17/1: الشرح الكبير 715/5 . 

(9) سقط من ب. 


إن 


العقد عند الشافعي وأحمد”. فلو طلقها ثلاثاً ثم توافق الزوجان 
على فساد العقد بشيء من ذلك فلا يجوز أن يوقعا نكاحاً بلا محلل 
للتهمة [ولأنه حق الله فلا يسقط بقولهماء ولو أقاما بينة على ذلك لم 
تقب إن أراد الرجوع إلى مهر المثل قبلت وسقط” التحليل 
تبعا]”” , 

ولو اعترف الزوج بالفسق وأنكرته الزوجة فرق بينهما'. وهي 
فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق" ويلزمه نصف المهر قبل الدخول 
أو كله©. 

ولو اعترفت الزوجة بفساد العقد وأنكره الزوج صدق بيمينه/'" 
ودام التكاح. لكن لو مات لم ترئه» وإن ماتت أو طلقها قبل الوطء 
فلا مهر لها أو بعده فلها أقل الأمرين في المسمى ومهر المثل”" 


)0 فلو بان فسق الشاهد فباطل على المذهب. مغني المحتاج 140/8 المغني لآبن 
قدامة 507/5. 


كشاف القناع 6 
(0) .في (ب) لم تقبل إن أراد بذلك اسقاط لمحلل فإن أراد. 
(5) في (ب) يسقط. 
(4) سقط من (ج). 
(6)٠فلو‏ اعترفت الزوجة بالفسق وانكر الروج فإنه لا يفرق بينهما بل يقبل قوله عليها بيمينه 
لأن السصمة بيده وهي تريد دفعها والأصل بقاؤها. 
مغني المحتاج «/ ةن راجع الروضة 18/1 . 
(1) وهو عن الشيخ أبي حامد والعراقيين. نفس المصدرء مغني المحتاج .١55/7‏ 
() أي إن كان بعد الدخول. 
(8) من قوله دام النكاح إلى الباب الثاني سقط من (ج). 
(4) المصدر السابق. 


مه 2 


ويستحي" الإشهاد على رضى المرأة بالنكاح ليؤمن إنكارها . 

ل الحنايلة”: لا يشترط الإشهاد على خلو المرأة من 
الموانع كالعدة والردة. لأن الأصل عدم ذلك ولا على إذنها لوليها 
في العقد اكتنى "© بالظاهر. ولو ادعى الزوج إذنها لوليها في العقد 
صح ") وأنكرت الزوجة”“ إن كان قبل الدخول صدقت. وإن كانت 
بعده مختارة. صدق الزوج. 


والله أعلم . 


.19/1 عبر بذلك لأنه ليس بشرط في صحة النكاح. روضة الطالبين‎ )١( 
, 47/6 (؟) والاحتياط الإشهاد على خلوها من الموانع. كشاف القناغ‎ 
وفي (ب) اكتفاء.‎ )9( 

(؟) سقط من ب. 

(0) وهي معتبرة الإذن. روضة الطالبين /744/1. 


كه 


الساب الثاني 
في ترتيب الأولياء'" ومن يصح عقده ومن [ا يصح 

بالغ . حر فلا يصح عقّد العداة والصبي والعبد. 

وقال أبو حنيفة : للمرأة أن تزوج نفسهاء وأن توكل في نكاحها 
إذا كانت من أهل التصرف. وليس للولي الاعتراض إلا إن تزوجت 
بغيركفء وبدون مهر المثل”' كما تقدم . 

وقال مالك: إذا كانت المرأة ذات شرف وجمال أو مال 
يرغب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي"' [وإلا جاز أن يتولى 


وقال داود: إن كانت بكرا لا يصح إلا بولي]©» وإن كانت 


)١(‏ في هامش (ج) قوله في ترتيب الأولياء. أما اليتيمة البكر القاصر وهي التي لا أب أو 
جد من جهة الأب فلا تزوج بحال عندنا وإذا صدر العقد من الأخ أو القاضي فهر 
باطل. وأما الثيب القاصر غير الأمة فلا تزوج بحال عندئا وإن صدر العقد عليها من 
أبيها أو جدها وسائر الأولياء فهو باطل. 

(1) ابن عابدين 57/7. 

(5) نيل الأوطار 1757/6 . 

(5) الدسوقي على الشرح الكبير ؟١/57؟.‏ الخرشي على الخليل 187/7 -187 الشرح 
الصغير .١١8/7‏ 

(4) سقط من ب. 


/اد 


ثيب صح نكاحها بنفسها". 

وإذا تزوجت المرأة بنفسها وحكم حاكم حنفي بصحته نفد 
حكمه. وليس للشافعي نقضه0» فإن وطثها قبل الحكم فلا حد 
عليه. وإن اعتقد ا 

وإذا كانت في محل ليس فيه حاكم ولا ولي جاز لها أن تفوض 
أمرها إلى رجل من المسلمين يزوجها””. 

قال الشيخ انوا اشعاق» المشار ايكون الحك هن اهل 
الاجتهاد"» بناءً على أن التحكم في النكاح جائز. 

وأحق الأولياء" © الأب" ثم الجد أبو الأب ثم الأخ الشقيق 
ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للب ثم العم 


)ع( نيل الأوطار دوا . 
وفي المحلى لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرأ إلا بإذن وليها 77/1١‏ . 

(0) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إذ ليس أحد الظنون بأقوى من غيره. الأشباه 
والنظائر للسيوطي .)١١7(‏ 

() ولكنه يعذر ولا يقام الحد عليه لشبهة اختلاف العلماء وهي شبهة مذهب المحلى 
71# المغني لابن قدامة 00/5/؛ روضة الطالبين /ا1/١ه.‏ 

(5) فإن زوجها بغير كفءٍ لم يصح التزويج في الأصح المحلى 771/7 . 

(6) المغني لابن قدامة 457/5» مغني المحتاج 141//7. نهاية المحتاج 1/5؟7. 

(5) وفي (ب) بناء. 

(7) نهاية المحتاج ١771/١‏ مغني المحتاج / ٠01‏ .؛ المحلى */4؟7» روضة الطالبين 


1 . 
(4) من قوله وأحق الأولياء إلى قوله : «لو أربعاإن رأى الولي من ذلك مصلحة الصغير؛ سقط 
من رج). 


69 ولا ولاية لأحد معه ربهذا قال الشافعي وهذا المشهور عن أبي سحنيشة المغني ك/اة؛. 


ليت ” 


الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب. 

وهذا الترتيب واجب عند إمامنا الشافعي ". 

وقال مالك): الأخ أولى من الجد. والأخ من الأب» والأم 
أولى من الأخ للأب عند أبي حنيفة والشافعي©. 

وقال مالك: هما سواءث؟. 

ولآولأية لأبخ على :مها غتد. الشافعية6©, 

وقال الثلاثة: له الولاية©. 

وقدمه أبو يوسف ومالك على الأب©. وقال أحمد": الأب 
أولى . 


وفى تقدمه على الجد خلاف"')عنه , 


)1غ( روضة الطالبين 209/17 مغني المحتاج */اه. 

(5) الشرح الكبير 575/5» المغني 101/5 . 

(0) وهو قول الشافعي في الجديد لأنه حق يستفاد بالتعصيب مقدم فيه الأ لأبوين 
كالميراث. المفني 504/5. 

(4) ليس هذا قول مالك بل هو المشهور عن الإمام أحمد ومالك يقدم الأخ لأبوين المغني 
6.5 المدونة 15 طبقة السعادة الشرح الصغير .11١14/7‏ 

(4) روضة الطالبين 17 المغني لابن قدامة 58/5ه: . نيل الأوطار .١41/5‏ 

(5) في ب الشافعي . 

9) المغني لابن قدامة 458/5»؛ سراج * السالك ؟٠//ا”,‏ نيل الأوطار .١51/5‏ 

(8) المغني لابن قدامة 455/5. سراج السالك ؟/لا. 

(9) الإنصاف 591/8. 

. 401/5 الإنصاف 4 المغني لابن قدامة‎ )1١( 
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ولا ولاية للفاسق عند الشافعية92' وأحمد. وقال أصحابه9؟: 
إن كان الولى أباً أو جداً فلا ولاية له مع الفسق. 

وقال أبو حنيفة9»: الفسق لا يمنع الولاية. 

وإذا غاب الولي الأقرب إلى مسافة القصر فما فوقها زوجها 
الحاكه 0" , 

(وإن كان دون مسافة القصر)”" زوجها الأبعد من العصبات 
بإذنه عند الشافعي " . 

وقال الثلاثة"»: إن كانت العصبة”'منقطعة انتقلت الولاية 
للأبعد وإن كانت غير منقطعة لم تنتقل. 


. 150 / روضة الطائبين 314/10. مغني المحتاج‎ )١١ 

9ت العانسي” 

() المغني لابن قدامة 155/5 . 

05 تدم , 

(0) وللإمام الشافسن رضي الله عنه ‏ أنه إن تعذر الوصول إلى النكاح من الأقرب مع بقاء 
ولايته فيقوم الحاكم مقامه كما لو عضلياء ولأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب فلا 
يجوز له التزويج. كما لو كان حاضراً. ودليل بقاء ولايته أنه لو زوج من حيث هو أو 

وكل صح . المغني لابن قدامة 4/8/5 

(1) في ب الا بعد. 
(1) سقط من اب 
(4) والخلاف في هذه المسألة كما في روضة الطالبين 19/1 أوجه: أحدها كالطويلة 
وأصحها: لا تزوج حتى يراجع . 
(5) المغني لابن قدامة 4178/5» الإنصاف 5/8/,. 
4٠١‏ في (ب) الغيبة. 


والمنقطعة* عند 5 حنيفة") وأحمد هي الغيبة بمكان لا تصل 
إليه القافلة في السنة إلا مرة واحدة. وإذا غاب ولي البكر وانقطع 
خبره ولم يعلم له مكانا. قال مالك: يزوجها أخوها بإذنه. وبه قال 
أبو حنيفة5. وقال الشافعي : الولاية للقاضي ©. 


وإذا فقدت العصبات النسبية كانت الولاية للعصبات 


قوله : والمنقطعة عند أن حنيفة وأحمد هي الغيبة بمكان. . الخ . 
هذا أحد أقوال ثلاث عند الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه. القول الثاني : وهو ما عليه المتون مسافة القصر. 
والثالث: أن يكون في موضع لو انتطر حضوره أو استطلاع رأيه 
يفوت الكفوء الخاطب, واختاره في الملتقى واعتملهالباقاني 
ونقل الكمال أن عليه الفتوى: ولا يبطل السابق بعود الأقرب 
لحصوله بولاية تامة. انتهى . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 404/1, بدائع الصنائع ؟/551. 

(؟) قلت: والذي في المدونة: قال مالك: إذا غاب غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين 
يخرجونوالمغازي فيقيمون ني البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس أو أفريقية أو 
طنجة. قال: فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها يزوجها. 
قال: قيل فيكون للأولياء أن يزوجها بغير إذن السلطان. قال: هكذا سمعت مالكاً 
يقول يرفع أمرها إلى السلطان. 
المدونة .١/4‏ الشرح الكبير 778/5 . 

(9) المغني لابن قدامة 4!8/5» بدائع الصنائع ؟1/٠53؟.‏ 

(4) وفي بدائع الصنائع واختلف مشايخنا في ولاية الأقرب أنها تزول بالغيبة أر 
تبقى» قال بعضهم: إنها باقية إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب فيصير كأن لها 
وليين مستويبن من الدرجة كالأحوين والعمين. وقال بعضهم : تزول ولايته وتشمل إلى 
الأبعد وشو الأصح . 
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السيبية”'» فيقدم المعتق ثم ابنه ثم ابن ابنه ثم أبو المعتق ثم الأخ 
الشقيق ثم الآ للأبء ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ للآأب*' ثم 
الجد أبو الأب. ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم 
الشقيق» ثم ابن العم للأب ثم أبو الجد. 

فعلم من هذا أن الأخ وابنه مقدِّمُ على الجد في الولاء دون 
النسب كما في الإرث ثم بعد عصبة المعتق عصبة معتق المعتق . 
ركذا 

ويزوج عقيقة المرأة من يزوج المعتقة" ويعتبر في تزويج 
العتيقة إذنها"» ولو سكوتا (إن كانت بكرا بالغة. فإن كانت صغيرة 
لم تزوج حتى تبلغ وتأذن ولو سكوتا)0”" , 

ولا يعتبر إذن المعتقة © إذ لا ولاية لها ولا إجبار. 


)١(‏ المحلى ١١5/7‏ 775. روضة الطالبين /2»58/1 المغني لابن قدامة 45١/9‏ مغني 
المحتاج .١6١/*‏ 

هه في ب ابن الأسخ للأب . 

() لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقتها فيزوجها 
أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة. المحلى 574/7 
- 776 نهاية المحتاج *7/» مغني المحتاج كو كشاف القناع د/ةغ. 

(8) عبارة المحلى ويعتبر في تزويجها رضاهاء أي رضا العتيقة. قليوبي .75/١‏ مغني 
المحتاج ١5/1‏ ., 

:5( مغني المحتاج #/ركدكء نهاية المحتاج اضرف 

(5) قليوبي 776/7. مغني المحتاج 7ر7 16. 

(1) سقط من (ب). : 

)0( أي من الاصح . والثاني يعتبر لأن الولاء لها. والعصبية إنما تزوج لونه بها فلا اقل من 
مراجعتها. المحلى ع7 مغني المحتاج */ 0 نهاية المحتاج ا 


41 


وقال الحنفية”؟2: الولاية للعصبة بالنفس على ترتيب الإرث 
لم7 عصبة الولاء. 

فإن لم نك عصبة فالولاية للأم ثم لالأخت الشقيقة 5 ثم الأب 
0 لأولاد الأم 0 ار 1 لأولادهم ثم ا ثم 
السلطان". وللأذب © ثم الجد عند فقد الأب© تر ور بج البكر”" 0 
الخيار. 

ولا يشترط رضاها عند إمامنا 0 إذا كانت بالغة, لكن 
يسن استتئذانها” وقال مالك" وأ شن الروايتية عند أحمل"": لبس 

للجد ولاية الإجبار. 


قوله: ثم السلطان؛ أي بعد ولاية من ذكرهم لقاض نص له عليه فى 
ملشورة» ثم لنوابه إن قوض إليه ذلك وإلا فلا انتهى كائيه. 


. في (أ) الحنابلة ولعله سهر من الناسخ‎ )١( 
.)( سقط من‎ )١( 
في (ب) فيه سواء.‎ )5( 
. في (ب) المولاة صح‎ )5( 
.,.8/5 لهاية المحتاج‎ . ١. 4/1 المحلي /7,» مغلي المحتاج‎ )9( 
. 8/5 المحلى ”5777/7. نهاية المحتاج‎ )1( 
صغيرة وكبيرة.‎ )0( 
وراجع الأم‎ 7١7/7 وعبارة المحلى. ويستحب استكذانها أي الكبيرةتطييباً لخاطرها‎ )( 
,. ه66‎ 
الشرح الكبير 5/7؟7.‎ )9( 
. 17/05 القناع‎ فاشك)١١(‎ 
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وقال أبو حنيفة 2: البكر الالغة لا تروج دعير رضاها. 

ولا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة قبل بلوغها عند مالك 
وأحمد. 

وقال الشافعي9': لا يجوز لغير الأب والجد. وقال أبو 
حنيفة), يجوز لسائر العصبات تزويجها ويثبت لها الخيار" إذا 


سف: لا خميار لها. 


قوله: ويثبت لها الخيار إذا بلغت؛ أي في غير الأب والجد أب الأب, 
إن كان من كثاء. ٠‏ وبمهر المثل وإلا لا . يبصح أصلا وأما الأب 
والجد فيل يلزم م نكاحهما ولو بغين فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره 
1 و زوجها بغيركفء » إن لم يصرف فيهما سوء لاختيار مجانة 
وفنسثا. وإن عرف لا يصح النكاح , وكذا لو كان سكران 
فتزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة ونية لظهور سوء 
امختياره فيلا تعارضه شفقته المظنونة بعر والمجانة حفة العقل 
والراو في قوله وفسمًا بمعنى أو. آه كاتبه. 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4494/5 -541» بدائع الصنائع 541/5؟: ابن عابدين */ ده 
-51. 

(0) الشرح الكبير 775/7»؛ الإنصاف 01/8. المغني 544/1. 

5 الأم 55 ٠‏ المحلي 01 777. مغني المحتاج ١19/7‏ ولا خلاف أنهما لا 
5 نكاح الثيب البالغة بغير رضاها. 

(5) المغني لابن قدامة 184/5 . 

(6) بدائع الصنائع ؟/17؟. 


والصغيرة الثيب وهي من زالت بكارتها بوطء في القبل ولو 
حراماً” لا يجوز" لأحد من الأولياء تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها 
نطقاً. ولو كان الولي الأب أو الجد عند إمامنا الشافعي 5. 

وقال أحمد”: إذا بلغت تسع سنين صح إذنها في النكاح 
وغيره. | 

وأما من زالت بكارتها بغير وطء أو به" في الدبر أو خلقت بلا 
بكارة فهي في حكم البكر فلأب والجد إجبارها عند الشافعي". 

وليس للحاكم ولاية الإجبار فلا يزوج اليتيمة" عند إمامنا 
الشافعي 

وقال أبو حنيفة : للقاضي تزويج القاصر إن كان فكتوباً في 
منشوره" الإذن برواجهاء فإن لم يكن له مأذوناً فلا ولاية له" 


)١(‏ أي بزنا. 

(5) المغني لابن قدامة 497/5. 

5) المحلى *«/؟35, الأم 15/5. 

(4) وعبارة المغني لابن قدامة 447/7 : ويتخرج وجه ثالث وهو أن ابنة تسع سنين يزوجها 
وليها بإذنها. أه. 

(5) الضمير راجع للوطء. 

)١(‏ وفي المحلى: الخلاف أوجه .لأصحاب الإمام الشافعي الأصح هذا. والثاني ٠‏ أنع 
كالثيب . 77/9 . 

9) في (ب) الصغيرة اليتيمة . 

(4) روضة الطالبين /08/1. 

(4) في (أ) منثورة. 

(١٠١)در‏ المختار 84/7/,. 


وإن كان الزوج هو الحاكم جاز له أن يزوج نفسه عند أبي 
حنيقة 9 ومالك”) ١‏ 

وقال أحمد: يوكل غيره في القبول إثلا يكون موجبا وقابلا ”. 

وقال الشافعي: لا يزوج نفسه ولا يوكل غيره وإنما يزوجه 
حاكم آخرء ولو خليفة "© وكذا من أعتق أمته ثم أراد أن يتزوجها”” 

قال أبو حنيفة 29 ومالك : يلي نكاحها لنفسه. وقال امن 
يوكل غيرها في قبول نكاحها”". وقال الشافعي: يزوجها الحاكم". 

وإذا زوج امرأة وليّان بإذنها وعلم السابق كان الثاني باطلاً 
عند الثلائة*, 

وقال مالك: إن وطئها الثاني مع جهله بالأول بطل الأول 
وصح الثاني 9؟ 


. 47١/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) نفس المصدر. 

(9) المغني لابن قدامة 89١/5‏ . 

(4) روضة الطالبين 1/١91؟‏ مغني المحتاج 151/7 . 

(4) في (أ) يزوجها. 

(5) رد المختار 18/7. 

(9) المغني لابن قدامة 47١/5‏ . 

(4) فلو اعتق الأمة إثنان وأراد أحد المعتقين أن يتزوجها اشترط موافقة السلطان للآخر. 

روضة الطالبين 51/1. 

(9) في (ب) تزروج. 
)١١(‏ روضة الطالبين 88/1» المغني لابن قدامة .01١/5‏ 
)١١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير 777/5 - 774 . 


1 


فإن لم يعلم السابق منهما بطلا”2, ولا يصح عقد النكاح إلا 
بالإشهاد عليه عند الثلانة . وقال مالك : يصع بغير إشهاد 29 


وتكفي الإشاعة به. 
كلو عقداس را واشثر ترط الكتمان فسد العقد عند مالك ©, 


وقال الثلاثة: لا يضره الكتمان حيث حصل العقد 
بشاهدين». ويشترط في الشاهدين الإسلام والحرية والذكورة 
والعدالة عند الشافعي وأحمد". وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل 
وامرأتين”" وبشهادة© فاسقين© وينعقد بمستوري العدالة”" لا 
بمستوري رق وكفر عند الشافعي", 

ولا بد من عدالة الولى غير الحاكم"» فإن تاب في المجلس 


:.61١/5 روضة الطالبين 89/1 الانصاف 88/8. المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟)روضة الطالبين /540/1» رد المحتار 5١/7‏ -؟7. 

(5) أسهل المدارك 88/7. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 75/7 581 . 

.(1) الإنصاف .٠١7/8‏ الهداية للمرغناني .190/١‏ 

(4) روضة الطالبين /40/1» مغني المحتاج .١44/*‏ الإنصاف 4 المغني لابن 
قدامة 0١/5‏ -"5:., 

(1) الهداية للمرغناني .١19٠/١‏ رد المحتار 7١/7‏ . 

(0) في (أ) بشاهدة ويثبت من ب. 

(3) الدر المختار 77/1 , الهداية للمرغناني 5/١‏ . 

(4) وهما المعروفان بها ظاهراً لا باطناً بأن عرفت بالمخاطبة دون التركية عند الحاكم لأن 
الظاهر من المسلمين العدالة ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام فلو اعتبر 
فيه العدالة الباطئة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر 
عليهم ويشق. كما سبق. 
روضة الطالبين 47/17 -/ا4؛ مغني المحتاج 7/ 145. 

2 6 المصدران السابقان. 
)١١(‏ لأنه لا ينعزل بالفسق على الصحيح وحينئذ في تزويجه وجهان أصحهما أنه يزوجها 
بولاية العامة ا لشأنه. روضة الطالبين 50/19. مغني المحتاج 149/1. 


/ا5 


صح عقده”" بخلاف الشاهدين فلا بد من مضى سنة بعد التوبة عند 
الشافى "1 

وقال أبو حنيفة: إذا زوج مسلم ذمية انعقد النكاح بشهادة 
3 
وقال الثلاثة : يشترط فيهما الإسلام". 
والخطبة في النكاح ليست بالاتفاق©. وقال داود باشتراطها". 
ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد حمد إلا بلفظ التزويج أ 
الإنكاح”", 

وقال أبو حنيفة : ينعقد بلفظ يقتضي التمليك على التأبيد حال 
الحباة©, 


وهل ينعقد بلفظ الإجارة فى ذلك روايتان عنه"., 


."8/1/ روضة الطالبين‎ )١١ 
. ١40/7 الشبراملسي على نهاية المحتاج 19/5١1؟؛ مغني المحتاج‎ )5( 
. 714/7 الدر المختار‎ .14٠/١ الهداية للمرغناني‎ )5( 
.101/5 المغنى لابن قدامة‎ .٠١ 4/8 الإإنصاف‎ )5( 
, 5810//5 في الإنصاف 78/8 المغني لابن قدامة‎ )5( 
.5/8/7 روضة الطالبين 80/7, الدر المختار 8/7, أسهل المدارك‎ 
.71/5 المغني لابن قدامة‎ )9( 
.5/94 روضة الطالبين 5/1" المغني لابن قدامة 077/57, فتح الباري‎ )90 
.15/7 فتح القدير 41//5 "3 الدر المختار مع الحاشية‎ )0( 
2919/١ الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ ,اجاره. الهداية للمرغناني الدوكىء فتتح القدير‎ 69 
, 18/7 الدر المختار مع الحاشية‎ 


م57 


وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر مهر المثل!9. 

وإذا قال الولي : زوجت بنتي من فلان فقال بعد بلوغ الخبر 
إليه: قبلت النكاح لم يصح عند الجميع©. وقال أبو يوسف 
بالصحة . 

ولو قال: زوجتك بنتي . فقال الزوج في المجلس: قبلت. 

هل يصح النكاح أم لا؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما عدم 
الصحة, فلا بد من قوله قبلت نكاحها أو تزويجها”. 

والثاني: يصح بالاقتصار على قبلت”". وهو مذهب أبي 
حنيفة" وأحمد". ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي 
عند أحمد, 


وقال الثلاثة: بالصحة” 


)١(‏ في (ب) ذكر المهر. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 57١/5‏ . 

959) روضة الطالبين 07/لا”. 

(5) روضة الطالبين /ا/ل/الا. مغني المحتاج .١41/7‏ 

(6) المصدران السابقان. 

(1) المصدران السابقان. 

) الدر المختار 50/7 , 

)0 المغني لابن قدامة 077/5 وقد سبق 4 ذلك فإعادته محض تكرار. 

)4) وذلك لأن أحمد قال لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة ووجهه 
أنه عقد يفتفر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين والوجه 
الثاني من مذهب الحنابلة: ان وليها العاف يزوجها 7 وصححه في المغني 
1 راجع الإنصاف .8١/8‏ 

)1١(‏ روضة الطالبين 557/17؛ الدر المختار مع الحاشية ٠78/8‏ - 74. حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 771١/5‏ . 
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ويَمْلِكَ السَيّدُ إجبار عبده الكبير على النكاح عند أبي حنيفة”» 
ومالك" وهو المذهب القديم للشافعي » والمذهب الجديد: لا 
ملك :4ق ور مذي لحطف 
فامتنم منه عند أحمد. وقال أبو حليفة ومالك : ولا يجبر]0. 


وهل يلزم الابن إعفاف أبيه بالنكاح إذا طلبه, 


قال الشافعي: إذا كان الأب حراً لزم الابن إعفافه. ومثل 
الأب والجد”" وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم إعفاف أبيه دون أجداده. - 


وللإمام أحمد قولان: اللزوم . 


ويجوز للولي أن يزوج أم ولده دعير رضاها عتك أب حليفة 9 
وأحمد 8 وهو الأصح من مذهب الشافعي©. 


ولو قال: أعتثقت أمني وجعلت عتقبا صداقها بحضرة 
شاهدي:0, 


, ١الا؟/17 رد المختار‎ )١( 

() أسهل المدارك ؟//الا. المغني لابن قدامة .0١7/5‏ 
() روضة الطالبين ا/؟١1.‏ 

(؛) المغني لابن قدامة ,5١07/5‏ 

(0) تنمة يتم بها الكلام. 

() روضة الطالبين .7١4/10‏ 

() الدر المختار ١9/5/5٠‏ . 

(0) المغني لابن قدامة 500/5. 

(9) المصدر السابق. 

,14/8 فاصنإلا)١١(‎ 


قال الثلاثة : لا يصح النكاح”". وعن جود روايتان أصحهما 
عدم الصحة 7, 0 

وأما العتق فهو نافذ بالإجماع . 

ولو قالت الأمة لسيدها: أعتقني على أن أتزوجك ويكون 
عتقيى صداتقي » فأعتقها. قال الأئمة الأربعة: صح العتق. واختلفوا 
فى صحة النكاح © فقال الثلاثة: هي بالخيار إن شاءت تزويجه 
ويكون لها إن اختارت تزويجه صداق مستانف» وإن لم تزوجه فلا 
شى ع عليها عند أبى حنيفة ومالك©), 
بق اجنين : قبية تقسها :و إن #داقينا بالعقل يرا وليزي للسراة: 


)١(‏ فتح الباري 9/؟”7. 
(5) الإنصاف 44/8. المغني لابن قدامة 578/5. 
(1) تقدم . 


“و9 


فصل 
في تزويح الصغير والمجنون والمغمى عليه 
والمحجور عليه بسفه أو فلس 

اعلم أن الصغير لا يصح أن يلي نكاحه بنفسه ولو مميزاً 
وللأب والجد تزويجه إن كان عاقلً؛؛ غير ممسوح أكثر من واحدة 
ولو أربعا إن رأى الولي في ذلك مصلحة للصغير" 

فإن كان مجبوباً أو ممسوحا لم يزوجه واحد منهما". فإن لم 
يكن له أب ولا جد لم يزوجه أحد*©, ولا يزوجانه أمة ولا معيبة 
على الأصح". 

وقيل: يزوجانه بذلك”" ويثبت له بالخيار وإن بلغ" . 


, 179/7 روضة الطالبين 40/17. مغني المحتاج‎ )١( 

. 179/1 روضة الطالبين 44/1» مغني المحتاج‎ )١( 

(9) مغني المحتاج 59/7١؛‏ نهاية المحتاج ا 

(1) وفي (ب) واحد منهما. 

(5) فلا يزوجه الوصي والقاضي لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة. قال النووي في زيادات 
الروضة 13/1. هذا هو الصواب الذي عليه البويطي وصرح به الجمهور. مغني 
المحتاج 159/7 . 

59) روضة الطالبين 288/10 مغني المحتاج 58/1 . 

(0) من قوله: «وقيل: يزوجانه» الى قوله: «وقال أحمد وللأب» سقط من (ج). 

(8) روضة الطالبين 86/1, مغني المحتاج 158/7. 


عاك 


ويجوز تزويجه من لا تكاففه:"', ودين الصداق”5)5) إن كان 
الصداق ديئاً واجب في ماله وذمتهء وإن لم يشترطه الأب, ولا 
يضمنه الأب بغير ضمان وإذا ضمنه بشرط براءة الابن فسد الضمان 
بالمعم 16 

وقال مالك : 5 الصغير ووصيه والحاكم جبره على النكاح 
إن كان فيه مصلحة. ويزوجه شريفة أو موسرة أو بنت عمه". 

وللصغير المميز أن يتولى عقد نفسه عنده" من غير إِذْنْ وليه 
ولوليه إن رأى المصلحة في الفسخ أن يفسخه؛, وإذا فسخه فلا مهر 
على الصغير وإذا© افتضها فلا عدة» من وطئه”؟ وإذا مات قبل 


)١(‏ صح على الأصح إذ لاعار على الرجل في استفراش من دونه. روضة الطالبين 
86/0 مغني المحتاج 158/7. 

(؟) في ب بإن. 

اوهو الجدي ين الملقياء زوضة الطاليو 7 لات :ا 

(4) المصدر السابق. 

(5) قال النووي في الروضة 774/1؛ فيه احتمالان للإمام : أحدهما: يفسد المسمى لأنه 
يتضمن دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعاً بالزيادة. والثاني ؛ يصح وتستحق المرأة 
المسمى لأنه لا ضرر على الابن بل إذا لم نصححه أضرونا به فإنه يلزم مهر المثل من 
ماله وبهذا الثاني قطع الغزالي والبغوي. مغني المحتاج ١11/7‏ . 

10 الدسوني على الشرح الكبير 777/5 . 

7( أي عند الإمام مالك رحمه الله تعالى -. 

(8) في (ب) وإن. 

(9) في (ب) ولا عدة. 

(١١)الدسوقي‏ على الشرح الكبير 1/1١4؟.‏ 


رف 


الفسخ اعتدت عدة وفاة سواء دخل بها أم لا. 
وعلى الأب الصداق إذا مات الصغيرء وكان”" وقت العقد 
500 وإلا فعلى الصغير. 
ولو شرط الأب الصداق على الصغير لم يسقط عن الأب9, 
فإن زوجه الوصي أو الحاكم كان الصداق على الصغير". 


وقال أحمد: وللآب جبر ابنه الصغير على النكاح ”© ويزوجه 
أكثر من واحدة © ويزوجه وصى الأب8) فى النكاح 2 فإن فقد 
الوصي وكان حاجة في إنكاحه زوجه الحاكم. 

وللأب تزويج ابنه الصغير ولو بأزيد من مهر المثل ©. ويلزم 


الابن المسمى ١‏ 


ولو قال الأب: عندي الصداق. لزمه أو ضمنه", 


وكذا لو ضمن نفقتها مدة معينة سواء كان فور أو 00 


)١(‏ في (ب) أو كان. 

0( الدسوقي على الشرح الكبير 715/١‏ . 

(59) وفي الشرح الكبير ؟/15؟: أن حكم الوصي والمحاكم إن زوج الصغير هو حكم 
تزويج الأب. له في وجوب الصداق على الأب . 

(؟) في (ج) زيادة إن كان فيه مصلحة. 

.57/8 المغني لابن قدامة 01/5١ه, الإلصاف‎ 2١ 

(1) من فوله ويزوجه وصي الأب إلى قوله فصل في الصداق سقط من ج. 

(1) المغني لابن قدامة 44/1 الروضة المربع 707/7. 

(8) الإنصاف 5/؟5١,‏ 

(9) المصدر السابق. 

, ١06/5 الإنصاف‎ )٠١( 


قئ 


ولو دفع الأب الصداق عن ابنه ثم طلق الابن عند الدخول 
فالشطر للابن ”. وكذا لو ارتدت رجع الصداق كله فهو للابن» وكذا 
لو قضاه غير الأب 0 


وقال أبو حنيفة: للولي إنكاح” الصغير بأن يقبل له النكاح, 
والولي | لعصية بنفسه 9) على ترئيت الآرث© فيقدم في تزويج | لصغير 
الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا د الشقيق 0 3 للأب» 
للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب. والمراد بالعم عم 
الصغير وعم أبيه وعم جده. كذلك على لتر تينب المذكور. ثم مولى 
العتاقة"» يستوي فيه الذكر والأنثى, ثم عصبة المولى» فإن لم يكن 
له عصبة") فالولاية للأم © ثم ف للأت الشقيقة 9 لم للأخت من 
الأب0'ي ثم أولاد الأم 56 وإناثهم فيه سواء"2 ثم أولاد 
)١(‏ المغني لابن ة قدامة .6١07/5‏ 
(؟) قيد بالإنكاح لأن اقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود أو بتصديقهما بعد البلرغ حاشية 

. الدر المحتار “56/7 -55,. الهداية .198/١‏ 

(4) واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض رد المحتارٌ "504/1, 

)0 رد المحتار 9/5/7؛ الهداية ؟98/5١.‏ 

00( رد المحتار 5/7/ا ‏ 8لاء الهداية ٠١/١‏ 

7 6 عند الإمام ومعه أبر و يوسف في 2 وقال محمد : ! السين لغير العصبات ولاية 
وإنما هي للحاكم والأول الاستحسان والعمل عليه إلا في مسائل ليست هذه منها. 
المصدر السابق . 

(8) الدر المختار بأعلى الحاشية 78/7. 

,/4/7 لأن لفظ الولد يشملهما ومقتضاه أنهما من رتبة واحدة. رد المختار‎ 0٠١ 

(١١)في‏ (ب) (0). 
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أولادهم. ثم العمات ثم الأخوال ثم" الخالات» تم بنات الأعمام, 
ثم مولى المولات؛ ثم السلطان ثم قاضي كتب في منشوره ذلك(") 

وليس للوصي أن يزوج الأيتام إلا أن يفوض” الموصى له 
ذلك . 


قوله: إلا أن يفوض الموصى إليه ذلك. 

الصحيح خلافه فالمفتى به أنه لا يملك تزويج اليتيم مطلقاً 
أوصى إليه الأب بذلك أولا. قال في متن التنوير: وليس للوصي 
أن يزوج مطلقا. 

قال فى شارحه الدر المختار: وإن أوصى إليه الأب بذلك 
على المذهب نعم لو كان قريباً أو حاكمه يملكه بالولاية كما لا 
يخفى . انتهى . 

وفي حاشية العلامة الأسقاطي على مسكين قوله: 
وللولي. الخ . 

تقديم الخبر للحصر فإن الوصي ليس له إنكاحهما وإن 
أوصى إليه بذلك وما ذكر الزيلعي خلاف المذهب. انتهى. وفي 
البحر كذلك؛ وعبارته قبل قول المتن وللأبعد الترويج بغيبة 
الأقرب بنحو عشرة أسطر نصها وأشار المصنف إلى أن وصى 
الصغيرٌ والصغيرة إذا لم يكن قريباً ولا حاكماً فإنه ليس له ولاية 
التزويج سواء أوصى إليه في ذلك أو لم يوص . انتهى . وأفاد 
بعد ذلك أن ما عدا ذلك فهو ضعيف:. 1 


زم رد المختار 4/9لإ. 

(0) أي على تزويج الصغار والمنشور ما كتب فيه السلطان إني جعلت فلاناً قاضياً ببلدة 
كذ وإلها سمي به لأن القاضي ينشره وقلت قراءته على الناس. المصدر السابق , 

إفة في أ يفرض. 


كلا 


وللأب وإن علا دون غيره أن يزوج ابنه الصغير أمة وأن يزوجه 
امرأة بزائد على مهر المثل زيادة فاحشة عند الإمام أبي حنيفة" 
وخالفاه”" صاحباه وأما المجنون فيزوجه أبوه ثم جده وإن علا ثم 
الحاكم7. وليس للعصبة ولا للوصي تزويجه إن كان جنونه مطيقاة 
وهو بالغ محتاج للوطء أو رجى شفاه بالوطء أو محتاج للخدمة ولا 
محرم له يخدمه وكان التزويج أرفق له من شراء خادم“. ولا يزوج 
إلا بواحدة للحاجة" . 


وأما غير البالغ فلا يزوج". 


وأما المجنو ن المتقطع فيزوج حال الإفاقة ليأذن فيه©. وأن 
يقع العقد وقت الإفاقة". وقال ابن حجر: ما لم تندر الإفاقة» فإن 
ندرت فلا تنتظر إفاقته2. وحكم الصداق في المجنون كحكمه في 
الصبى0", 


.,557/7 رد المختار‎ )١( 

(؟) في (ب) خالف, 

5) رد المختار 57/7. 

(؟) روضة الطالبين 2914/17 مغني المحتاج 8/1 . 

(5) روضة الطالبين 114/17 مغني المحتاج .178/7٠‏ 

(1) المصدران السابقان, 

() على الصحيح . المصدران السابقان. 

(8) فإن زوجه قبل الإفاقة لم يصح. روضة الطالبين 291/1 مغني المحتاج 1557/7 . 
(9) المصدران السابقان. 

)١١(‏ الشبراملسي على نهاية المحتاج 7147/5 . ظ 
)١١(‏ روضة الطالبين /1/١/ا؟,‏ 


/ا/ا. 


وقال مالك: للأب ووصيه والحاكم جبره على النكاح”" إن 
احتاج إليه”؟) لا لخدمة" إذا طبق عليه جنونه وإلا انتظر إفاقته» هذا 
إذا جن قبل رشده وإلا أجبسره الحاكم. وحكم الصداق حكم 


الصبى'. 

وقال أحمد: يجبر الأب ابنه المجنون الذي أطبق جئونه, 
والمعتوه ولو بلا شهوة؛ وللأب تزويج المجنون ولو بأكثر من مهر 
المثل*. 

فإن فقد الأب زوّجه وصيّه فإن عدم زوجه الحاكم إن رأى 
حاجته إلية وأما المغمى عليه فإن كان تنتظر إفاقته امتسع تزويجه 
الع 00 

وأما المحجور عليه بسفه فلا يستقل بالنكاح» وإنما يزوج بإذن 
وليه" ويقبل له الولي النكاح بإذنه". ويشترط حاجته للنكاح"". 


. 5405 5145/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(0) في ب له. 

(9) في ب للخدمة. 

(؛) أي على الاب وحاصله إن جبر الوصي أو الحاكم كان الصداق عليه أي على ار 
سواء كان معدماً أو موسراً لكن كان معدماً اتبع به ما لم يشئرط ذلك على الوصي أر 
الحاكم وإلا عمل بهء وإن كان الذي أجبره الأب فصداقه عليه إن كان معدماً حين 
العقّد . المصدر السابق, 

(5) المغني لابن قدامة 519/5 - ١686؛‏ الإنصاف 55/8 -"ة, 

(5) في (أ) فلا. 

(7) روضة الطالبين 1ه مغني المحتاج */6 ل . 

(8) روضة الطالبين 7 مغني المحتاج 159/9 

9 روصة الطالبين ا" مغني المحتاج */0 1 , 

00 روضة الطاليين 494/1 مغني المحتاج‎ )١١( 


مل 


ويزوجه واحدة للحاجة”"؛ فإن عين له وليه واحدة [لم ينكح 
غيرها", فإن زاد صح النكاح بمهر المثل”) من المسمى , فإن قال 
له: انكح بألف ولم يعين له امرأة (نكح)0] بأقل منه ومن مهر 
المثل. فلو أذن له في النكاح ولم يعين له امرأة ولا قدراً نكم بمهر 
المثل من تليق به" لا من يستغرق مهر مثلها ماله"©. 

ولو زوج الولي المجنون بهذه لم يصح كالسفيه بخلاف 
الصبى . قاله الشافعى” . 

وقال مالك: للسفيه أن يقبل نكاحه بنفسه بإذن وليه وبغير 


إذنه 1 


ولوليه فسخ النكاح بطلقة بائنة ولا شي ء لها" قبل الدخول» 
ولها بعده ربع دينار» وله امضاؤه لمصلحة؛ ويثبت الخيار للولي ولو 


مانلت 12 , 


)١(‏ والحاجة بأن تغلب شهوته أو احتاج إلى من يخدمه ولم تقم محرم بخدمته وكانت مؤن 
الزوجة أخف من ثمن جارية ومؤنها. روضة الطالبين 49/19. 

(؟) روضة الطالبين 47/1. مغني المحتاج 179/7. 

(9) روضة الطالبين 2157/1 مغني المحتاج ١1١/8‏ . 

(5) في ب قد نكح , 

(0) سقط من ب. 

(5) روضة الطالبين 2917/1 مغني المحتاج 17١/7‏ . 

(7) روضة الطالبين 917//19. مغني المحتاج ؟/ .,7١‏ 

(8) قطع الغزالي أنه لا يصح النكاح. المصدران السابقان. 

(9) مغني المحتاج 17١/7‏ , 

)١1١(‏ في (ب) فيها. 

)١١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 47/7؟1. 


3,4 


ولو مات السفيه تعين الفسخ من جهة الشارع لا إلى" 
الولى”. ولا ترثه الزوجة؛ وحكم الصداق في نكاحه كحكم 
ار ومؤنة التكاح في كسبه لا فيما معه"". 

والعبد ينكح بإذن سيده؛ ولو أنثى فإن عدل عن الإذن لم 
يصح النكاح©» فلو نكح بإذن ثم طلقها أو ماتت لم ينكح غيرها إلا 
بإذن جديد©. وليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح» ولا 
إجبار عبده الصغير» خلافاً لأحمد"©. 

وقال أبو حنيفة: نكاحه موقوف على إجازة سيده» فإن نكح 
بإذنه تعلق الصداق برقبته ولا يباع فيه إلا مرة”". فإن لم يف به 
تعلق الباقي بذمته بعد العتق” ويباع في النفقة لأنها تجب””'ساعة 
فساعة5 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟) المصدر السابق. 

(") حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 7145/57. 

(5) بعد الحجر وبعد النكاح لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده. مغني المحتاج 
“الا ١ا.‏ 

(6) روضة الطالبين »٠١١/1/‏ نيل الأوطار 2171/57 مغني المحتاج ١71/7‏ . 

(1) روضة الطالبين 2٠١١/17‏ مغني المحتاج 1977/7 . 

(0) روضة الطالبين /ا1/؟١١٠١.‏ الإنصاف ."١//8‏ 

(4) في أحد روايته. المغني لابن قدامة 51/1, الانصاف 50/4. 

(4) رد المختار ”177/7 -177» نيل الاوطار »١7١/5‏ الهداية ١/"١؟.‏ 

.152 7/75 رد المحتار‎ )٠١١( 

١1١١)المصدر‏ السابق. 

(؟١)سقط‏ من أ. 

)رد المختار 74/7. 


فإن زوجه المولى أمته سقط المهر". 


)١(‏ لاستلزامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو لا يعقل وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت 
للسيد ابتداء في غير المأذوئة والمكانية ومعتقة البعض. وقول المصنف رحمه الله تبعا 
للبزازي أن يسقط أي يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة يغبت لها أو 
لا ثم ينتقل للسيد. رد المحتار 158/7 -175. 


م 


فصل 
7 الصدّاق١)‏ 


)١(‏ وهو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع مهرا كرضاع ورجوع 
شيود. 
وسمى بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الاصل في إيجاب المهر 
ويجمم جمع قلة على أصدقة وجمع كثرة على صدق. وله ثمانية أسماء نظمها بعض 
الشعراء في بيت من الشعر قال: 
صداقٌ ومهر نحله وفريضة لجمسيسياع وأجسر ثم.عقر علائق 
وزاد بعضهم الطول في بيت فقال: 
مهر صانق نلحلكهوفريضة طول حباء عقرأجرعلائق 
لقوله تعالى : #ومره ن لم يستطع منكم طولا # . 
وزاد بعضهم عاشراً وهو الكاح لقوله تعالى: #وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاح ؟ وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقدء والمهر ما وجب بغير ذلك, 
والأصل فيه قول الله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» أي عطية وقوله تعالى: 
#وأئرهن أجوره: # , 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «التمس ولو سحاتما من حديد». 
أخرجه البخاري في كتانب النكاح / باب : عرض المرأة نفسها ١76/9‏ (ه*/16)., 
ومسلم في النكاح/باب: الصداق ٠١4١/5‏ (5/175؟4١).‏ 
قلت: وذم ر الكسائي وبدائع الصنائع فوائد للمهر قال: إن ملك النكاح لم 
يشرع بعينه بل لمقاصد أخرى لا حصول لها إلا بالدوام على التكاح والقرار عليه لا 
يدوم م إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الروجين من الأسباب التي تحمل 
وج على الطلاق من الوحشة والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي 
عند ازالهة الملك بأدنى حشونة تتحدث بينهما لأنه لا يشق عليه إزالته, ولأن 
مصالح التكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت 
ار عزيزة مكرمة عند الزوج. ولا عزه إلا بانسداد طريق الوصل إليها إلا بمال له 
خط ر عنده لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه؛ وما تيسر طريق 
إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا 
يقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها 
وإما في المتعة وأحكام الملك. 


"م 


يستحي* في الصداق أن لا ينقص عن عشرة دراهم عندنا , 
وقال أبر حنيفة : لا يجور النقتص عن ذلك" . 
وقال مالك : ربع دينار” , 


ويستقر بوطء أو موت". 


قوله: يستحب في الصداق أن لا ينقص عن عشرة دراهم. 

ولم يشترط ذلك الشافعي لأنه عقد معاوضة فيكون تقديره 
إلى المتعاقدين كالبيع والإجارة» واعتباره بالإجارة أشبه لكون 
المهر يدل المتفةة وللمحقية قولة اغليه التلان: ولا مسر أقل م 
عشر دراهم». 

رواه الدارقطني ومعه مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاه وهما 
ضعيفان والضعيف إذا روى من طريق يصير حسئاً قبيح به؛ ذكره 
النواوي في شرح المهذب. زيلعي أ ه حاشية مسكين للسيد أبو 
السعود. 


)١(‏ للخروج من خلاف أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -. إذ: الخروج من الخلاف مستحب 
روضة الطالبين /7494/1. 

() رد المختار ٠١1/7‏ ., ثيل الأوطار 188/5. 

(”) قال ابن رشد من بداية المجتهد ؟7/5١»‏ أقله ربع ديئار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا 
من فضة أو ما ساوى الدراهم الثلاثة أعني دراهم الكيل فقط قياساً على قطع يد 
السارق ‏ وهذا قياس فاسد لأنه لا شبه بين النكاح والسرقة فإن اليد تقطع والفرج لا 
يقطع والنكاح طاعة والسرقة معصية. والمتتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
يجد أنه لا خير لأقله؛ ولذا قال الشوكانى: وليس على هذه الأنوال دليل يدل على أن 
الأقل هو أحدهما لادونه. نيل الأوطار 184/5. 

(4) روضة الطالبين 7/1" حاشية در المختار 7/7 .١١‏ 


م 


والخلوة بها من غير مانع كالوطء ذ في استقرار الصداق عند أبي 


سحليئة (5001, 


اوالتورقيم صداقاً” صح التكاح عند الثلاثة”. وقال مالك: 


يبطل التكاح ويجب مهر المثل في غير المسمى بالعقد”') ويتقرر 
بالوطء أو الموت عندنا أو بالخلوة أيضاً عند الحنفية ©. 


ولو نكح مجئونة ) أو بكرا صغيرة » أو سفيهة, أو بكرا رشيدة 
بدون مهر المثل ولم تأذن في النقص فسد المسمى عندنا وانعقد 


بمهر المثل©. 
وعند أبي حنيفة" لو زوج الأب أو الجد بنته الصغيرة» ولو ثيبا 


ونقص من مهرها نقصاً فاحشأًء جاز ولزم المسمى”" ولم يجوز”" 
ذلك لغير الأب والجد. 

وعند الحنابلة لو زوج الجد ابنته"" بدون مهر مثلهاء جاز ولزم 
المسمى”" وليس لها غيره [سواء كانت بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة 


)١(‏ حاشية در المختار 7/7 ٠١‏ وهو الموافق للقديم من مذهبنا. 

(؟) نصب الراية 145/7 نيل الأوطار 5 سنن الدارقطني /40؟ .)١5(‏ 
١‏ في (ب) صداق. 

(4؟) روضة الطالبين 279/19١‏ حاشية در المختار .٠١8/7‏ الإنصاف 8//؟7. 
(6) المصادر السابقة . 

(1) في ب (و). 

ز(فة تقدم 

2 روضة الطالبين 7714/17 . 

(9) من قوله: «وعند أبي حنيفة إلى قوله ولو نكحها بألف» سقط من (ج). 
(١١)در‏ المحتار 3 

دنه في (ب) يج 

00 في (ب2 الاب بنته , 

.448- 491//5 المغني لابن قدامة‎ )١( 
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رضيت بالمسمى أم لا. ولو زوج غير الأب موليته الرشيدة و يحجر 
عليها بدون مهر مثلها بإذنها في النكاح والنقص عن مهر مثلها صح 
النكاح بالمسمى بالإجماع]”"© وليس لها غيره بكرأ كانت أو ثيباًء 
فإن زوجها بدون مهر مثلها بغير إذنها في النقص عن مهر مثلها فسد 
المسمى عندنا وصح النكاح بمهر المثل"'. 


التسمية9). 


ولو قالت" لوليها: زوجني وسكتت عن قدر المهر فتزوجها 
بدون" مهر المثل. صح النكاح عندنا بمهر المثل 07 . 

ولو نكحها بألف على أن لأبيها مثله» أو أن يعطيه ألفأ. فسد 
المسمى وكان لها مهر المثل د00 , 


)١١‏ سقط من ب. 

.؟50١//8 الإنصاف‎ )١( 

,؟5١-‎ 55١/48 الإنصاف‎ )5( 

(:) روضة الطالبين 17//الا؟. الإنصاف 7201/8. 

(0) في (أ) قال. 

(0) روضة الطالبين /1/ .718١ ١/9‏ مغني المحتاج 559/7 . ؛ 

(8) من قوله عندنا إلى قوله ولو نكحها بشرط أن لا يتزوج سقط من ج. 
(9) روضة الطالبين 77/1؟. المغني لابن قدامة 195/5 -191. 


هم 


وقال" الحنابلة"»: يصح أن يتزوج المرأة على ألف لها وألف 
لأبيهاء أو على أن الكل له إن صح تملكه من مال ولده أو شرط أن 
يعطيه ألفاً لآخر كأخيها وجدها فيبطل الشرط ولها المسمى جميعه. 

ولا شيء على الأب إن قبضه مع نية تملكه". 

ولو نكحها بشرط أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها وهو لا يرضى 
بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها أو لا كسوة صح التكاح بمهر 
الكل .وفبية العسمن والشرط"). وقال الحنفية: لو نكحها بألف إن 
أقام بها وبألفين إن أخرجهاء صح النكاح والشرط ثم إِنْ وفى 
بالشرط فلها الألف المسمى وإن لم يوف© به بأن تزوج أو تسرى 
عليها أو أخرجها فلها مهر المثل". 


وقال الحنابلة : لو نكحها بألف مثلا بشرط أن لا يخرجها من 
دارها أو بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها. وأن لا يفرق بينهسا 
وبين أبويهاء وأن لا يفرق بينها وبين أولادهاء أو أن ترضع ولدها أو 


)١(‏ في (ب) وعند. 

(؟) الإنصاف 558/48. المغني لابن قدامة 595/5. 

(*) الإنصاف 45/8؟. المغني لابن قدامة 115/5. 

(8) روضة الطالبين /5580/19. 2 

(5) الدر المختار مع الحاشية .١14- ١77/5‏ 

(7) في ب يعرف. 

() المصدر السابق ١78/5‏ . 

(4) من قوله أو بلدها إلى ويصح للصداق حالا ومؤجلا سقط من (ج). 


ىم 


أن يطلق ضرتها' أو يبيع أمته» صح النكاح والشرط والمسمى”" 
فإن لم يف" بما شرطته . فلها الفسخ على التراخحي”» 


فإن مكنته مختارة مع العلم بعدم الإيفاء”», سقط حقها. 


لكن لو شرط أن لا يسافر بها فخدعها” وسافر بها ثم كرهته 
ولم تسقط حقها من الشرط. لم يكرهها بعد ذلك على السفر لبقاء 
حكم الشرط”» فإن أسقطت حقها من الشرط سقط مطلقا©» [وإذا 
شرط لا يخرجها من منزل أبويها ثم مات أحدهماء بطل 
الشرط]310, 


)١(‏ وهذا فيه مخالفة ظاهرة لما هو ثابت في الصحيحين . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحقتها ولتنكح فإن لها ما قدر لهاء 
أنخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب : الشروط التي لا تحل في النكاح 04/4 
(؟51١01)‏ ومسلم في كتاب التكاح/ باب : تحرد يم الجمع بين المرأة وعمتها ٠١١4/١‏ 
)15١8/78( ٠١0‏ والنهي في الحديث يفتضي نساد المنهى عنه؛ ولأنها شرطت 
عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح كما لو شرطت عليه فسخ ببعه أه 
قاله في المغني لابن قدامة 300/1 وما حكاه المصنف قاله أبو الخطاب. راجع 
الإنصاف 161/8. 

(0) المغني لابن قدامة 2048/5 الإنصاف 100/8 -165. 

(5) في ب يعرف. 

(:) المصدران السابقان. 

(ه) في ب الإبقاء. 

6 في (أ) فحلها., 

9) الإنصاف 155/8. 

(8) المصدر السابى , 

(9) سقط من (ب)' 

)١:(‏ المصدر السابق. 


/ام 


وإذا اشترطت على زوجها سكناها مع أبيه» ثم أرادتها”" 
منفردة؛ فلها ذلك:” ومحل هذه الشروط إذا ذكرت في العقد أو 
ويشترط عندنا وعند الحنابلة العلم بالصداق”, 


فلو أصدقها دارا غير معينة» أو دابة» لم يصح». وللزوجة 
بعد الدخول مهر المثل . قال الحنابلة : لآ يضر جهل بسير في 
الصداق” , 

فلو أصدقها عبد من عبيده؛ أو دابة من دوابه» وعيّن نوعها 
كجمل من جماله. صح ء ولها أحذه بقرعة) وعندنا باطل ولها مهر 
المثل” , 

ويصح جعل الصداق حالا ومؤجلا بأجل معلوم بالإجماع". 
ولا يصح التأجيل بالموت أو الفراق. فلو أصدقها مائة دينار مثلا 
بعضها") حال وبعضها'' مؤجل يحل بموت 0 فراق. فسد الصداق 
)١(‏ في (ب) أراد تهامه, ' ' 
)١(‏ حيث لم يكن عاجزا عنه فإن كان عاجزا لا يلزمه بل لو كان قادرا ليس لها على قول 

من مذهب أحمد غير ما شرطت. الإنصاف 155/8 , 

(5) روضة الطالبين /784/1. الإنصاف 2771/48 المغني لابن قدامة 591/5, 
() الإنصاف 7"5/4؟. 
(5) راجع المغني لابن قدامة 547/57. الإنصاف 771//8. 
(5) الإنصاف 78/8 7792 . 
(9) روضة الطالبين 751/17. 
(8) المغني لابن قدامة 5977/5., المبسوط 57/0. 


(9) في (ج) نصفها. 
)٠١‏ في (ج) نصفها. 
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ووجب مهر المثل عندنا. قاله الزيادي. وقال الحنفية والحنابلة: 
بصح التأجيل بما ذكر. 

وللأب فبضص صداق١)‏ محجورته . 

أما المكلفة ولو بكرا فليس قبضه إلا بإذنه عند الثلاثة. 

وقال أبو حنيفة : له ذلك. 

فإن لم تأذن في قبضه وقبضه منه. فالقبض نادر ولا تبرأ ذمة 
الزوج منه ولا يملكه الولي ولا الزوجة. ويجب على الولي رده 
للروج . 

وقال أبو حنيفة : يضمن الولي مهر موليته ولو صغيرة» ويطالب 
المرأة إن”» شاءت من وليها أو زوجها إن كانت بالغة ولها مطالبة ولي 
صغير ضمن أو لم يضمنء فإن أدى الولي رجع على الزوج إن أمره 
بالأداء قاله الحنفية. 


ولو اتفقوا على 0 واظهروا زائدأ5, وجب ما عقل به, 


قوله: يصح التأجيل بما ذكر أي بموت أو فراق. 
قال في الدر المختار فيصح للعرف بزازيه أ ه. 


)١(‏ من قوله ولللاب قبض صداق إلى قوله ولو اتفقوا على مهر سر سقط من (ج). 
9) في (س ايأ اى ا 
زه وفي (ج) ومهرا جهرا بدل وأظهروا زائدا. 
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قاله 0 0 


ثم المعتبر توافق الولي والزوج. وقل يحتاج إلى مساعدة 
المرأة الرشيدة. وتعليم القرآن أو شيع منه يجوز أن يكون صداقاً 
عند الثلاثة . 


وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايته لا يكون صداقاً”. 


والله أعلم . 


بالمال. أ ه. 


)١(‏ وفي (ج) زيادة فلو أصدقها تعليم قرآن أو بعضه صح ذلك إذا علمها ما أصدقها عليه 
والله أعلم . 


(؟) سقط من ج من قوله : ثم المعتبر إلى لا يكون صداقاً. 
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فصل 
في الكفاءة”©» 


إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غيرالكفء؛ صح العقد عند 
الثلائة9) وقال أحمد: لا يصح . 


وإذا زوجها" أحد الأولياء برضاها من غير كفءلا يصح عند 
الشافعي”؛ وقال مالك: إتفاق الأولياء واختلافهم سواء. 


وإذا أذنت في تزويجها بغير كفء فليس للأولياء اعتراض”2" , 


)1( قوله : الكفاءة اعلم أن الكفاءة حق للولي تصاموليته فيعتبر بالسب فقط , والعرب أكفاء 
لبعضهم وليسوا أكفاء لقريش؛ وبالإسلام فالمسلم شه ليس كف 11 له أب وجد في 
الإسلام وعبد اشر كت ءاره اضلة وبالديانة فليس فاسىكفء الصالح . 

(؟) روضة الطالبين /84/1. 

(5) سقط من ج من قوله وإذا زوجها إلى فوله وليس للنساء دخل 5 الرلاية , 

(4:) روضة الطالبين /84/1. 

(5) الدسوقي عل الترح الكبير 777/5 . 

() وفي الشرح الكبير في هذه المسألة أن للأولياء وإنما ليس لهم الاعتراض إن كان ما عينته 

كفءا .الشرح الكبير 75711١7‏ 
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وقال أبو حنيفة”': لزم النكاح» وللأولياء حق الاعتراض". 
وخمصال الكفاءة عندنا ستة” . 

الدين”: فمن أسلم بنفسه ليس كفيا! لمن له أب في 
الإسلام'' والنسب في العرب©. فالعجمي ليس كفء العربية©, ولا 


قوله : وللأولياء حق الاعتراض. 
أي للولي إذا كان عصبة ولو غير محرم كابن عم في الأصح 
ورج ذوو الأرحام والأم والقاضي الاعتراض في غيرالكف.ش» 
فيفسخه القاضي . ويتجدد بتجدد النكاح ما لم يسكت حتى تلد 


منه لعلا يضيع الولد. ويسغي الحاق الحبل الظاهر به ويفتي في 
غير الكفء بعدم جوازه أصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان فلا 
تحل مطلقة ثلاثاً نكحت غيركفءبلا رضى ولى بعد معرفته إياه 
وعلى الأول وهو ظاهر الرواية فرضا البعض من الأولياء 
قبل العقد أو بعله كالكل لثبوته لكل كملا دولاية أمان وقوه لو 
استووا في الدرجة وإلا فلا لأقرب الفسخ وإن لم يكن لهاولي فهو 
أي العقد صحيح نافذ مطلقاً اتفاقا. وقبضه أي ولى له حق 
الاعتراض المهر ونحوه مما يدل على الرضا رضا دلالة إن كان عدم 

الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل المخاصمة وإلا لم يكن رضاء كما 
لا يكون سكوته رضا ما لم تلد وأما تصديقه بأنهكفءفلا يسقط 
حق الباقين. مبسوط أه تنوير وشرحه. 

.00/« حاشية درالمختار‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين /ا/١8.‏ 

(5) روضة الطالبيج 717797 

(4) روضة الطالبين 41/19. 

(5) روضة الطالبين /0/ .8١‏ 

.81/1/ روضة الطالبين‎ )١( 


ف 


غير قريشي”" كفةاً لقرشية '. والحرفه”؟: فصاحب حرفة دنيئة ليس 
كفء الرفيع9)) فنحو كناس وحجام وحارس» وقيم حمام. وطحان 
ليس .كفءا لبنت خياط وتاجر وبرّاز ٠‏ ولا هما كفء لبنت_ تاجر 
وبزازء ولا هما كفء لبنت عالم* والعفة بالدين والصلاح: فليس 


الفاسق كفء عفيفة”2, ولوتاب” كما أفتى به الشهاب الرملى . 
والمحجور عليه سفه ليس كقء الرشيدة . 
ويعتبر في العفة والحرفة " الآباء أيضاً كما في المنهج 8. 
والحرية”'؛ فالرقيق ليس كفء! لحرة أو عتيقة أو مُبِعْضة99 
والسلامة من العيوب المثبتة للخيار””» ولو عنة» فمن به عيب 

ليس.كفءأ للسليمة أو بها عيب دون عيبه9". 

)١(‏ في (ب) قفرشي, 

.81/10 ولا غير الهاشمي والمطلبي للهاشمية أو المطلبية. روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطاليين .8١/1/‏ 

(5) روضة الطالبين 87/1. 

(1) روضة الطالبين .8١/1/‏ 

(1) فقد جاء في مباية المحتاج قوله دولو تاب الناشتوة عيفة زوج حالاً ىا قاله البغوي» نباية 
المحتاج 1 ١‏ قليوبي عل الممباج يكيف البيجرمي على الخطيب نذاضي 
الشرقاوي على التحرير 0 مغني المحتاج */ 4ه . 

0( في ب الحرفة والعفة , 

(9) روضة الطالبين 87/17 . 

١)‏ روضة الطالبين /ا/66م. 
)١١(‏ روضة الطالبين /ا/١8.‏ 


.8١/!/ روضة الطالبين‎ )١50 
.8 /1/ روضة الطالبين‎ )١5( 


1 


وشرط أبو حنيفة اليسار"» وهو قول عندنا”". 

وقال محمد": الدّيانة غير معتبرة لكنه إن كان يسكر ويخرج 
فتسخر منه الصبيان لا يكون كفقا . 

وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير"". 

وقال ابن أبي ليلى : الكفاءة في الدين والنسب والمال: وهي 
روابة عند أبي حنيفة6. وقال أبو يوسف": الكسب معتبر في 
الكفاءة» وهي رواية عند أن حنيفة» والشافعي ولأصحابه وجهان في 
السن كالشيخ مع الشابة"' والأصح عدم اعتباره". 

وإن"' طلبت المرأة التزويج من كَنء بدون مهر مثلهاء لزم 
الولي إجابتها عند الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة. وقال الإمام: لا يلزمه 
ونكاح من ليس بكفئرفي النسب غير محرم بالاتفاق» وبحرم تزويج 
امرأة بغير كفئربلا رضاها”'". 


.70/0 فتح القدير 157/7 المبسوط‎ )١( 
7/1 (؟) وهو مقابل الأصح روضة الطالبين‎ 
.88/7 فتح القدير 59/5 . در المختار‎ )7( 
. ١45/5 شرح السنة 3/4. نيل الأوطار‎ ):( 
.157- فتح القدير ؟/؟؟5:‎ )5( 

(19) المبسوط 60/5؟. 

() روضة الطالبين 87/19. 

(8) المصدر السابق. 

(9) في ب وإذا. 

)٠١(‏ في ب بلا رضاها ويفسق به الولي. 


فصل 

ليس للنساء دخل في الولاية عند الثلاثة. 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن للمرأة أحد [من العصابات كانت 
الولاية للنساء من أصحاب]”' الفروض» فلذوي الأرحام”' كالعمة 
والخالة وبنت الأ وبنت العم . 

وقال الشافعي : الولاية للحاكم . 

فإن كان الحاكم يأخذ دراهم لها وقع لا يليق بأحد الزوجين 


كان لها تفويض أمرها لرجل من المسلمين يزوجها. فهل يشترط أن 
يكون فيه أهلية الاجتهاد أم لا؟ في ذلك خلاف. 


' سقط من ب.‎ )١( 
٠ من قوله: فلذوي الأرحام إلى قوله الباب الثالث سقط من (ج)‎ )5( 
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فصل ' 
إذا ولى الحاكم الحنفي قاضياً يتولى العقود وكان ذلك النائب 
شافعياً مثلاًء لا يجوز له أن يعقد على خلاف مذهبه. فلو عقد على 
مذهب من ولاه وهو خلاف مذهبه فالعقد باطل فلو قال: قلدت 
مذهب غيري لم يصح. إلا أن يكون الزوجان هما المقلدان فتنبه 
له. فإنه يقع كثيرء والله أعلم . 


)١(‏ في (ب) تلبيه. 
ب 


الساب الثالث 


في محرمات التكاح 
ومن يحرم نكاحها ومن لا يحرم 


اعلم أن الأم'» تحرم على التأبيد بمجرد العقد الصحيح على 
بنتها بالاتفاق”" سواء حصل دخول أم لا. 


وقال علي" وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهما : لا تحرم إلا 
بالدخول بالبنت. وبه قال مجاهد". 
فإن ماتت قبل الدخول لم يجز له التروج بالأم©. 
وتحرم الربيبة" بالدخول بالأم بالاتفاق وإن لم يجز في حجر 
زوج أمها", 
)١(‏ في جميع النسخ التي بأيدىنا لفظ «الروجة» بدل الأم وما أئبتناه هو الصمواب الموافق 
للسياق. 
(1) بداية المجتهد 8/١‏ 7؟. الإنصاف .١١1/8‏ 
(؟) سقط من ب. ١‏ 
(4) راجع تفسير القرطبي 1١170/7‏ -17175» المغني لابن قدامة 559/5, 
ومع أسهل المدارك 50/7. 1 
6 وهي كل بلت للروجة من نسب أو رضاع قريية أو بعيدة . المغني لابن قدامة 2059/5 
الإنصاف .١١6/8‏ 
(1) المغني لابن قدامة 554/5» اهداية للمرغناني 191١/1١‏ بداية المجتهد 77/1 والإنصاف 
4. أسهل المدارك ,8١/5‏ 


لا 


وقال داود: يشترط أن تكون فى حجره لظاهر الآية”“, 
و-حرمة المصاهر تتعلق بالوطء (عند الغلائة) 00005 , 


وقال أبو حنيفة: إذا باشر ولو فيما دون الفرج بشهوة» حصل 
التحريم بذلك. والنظر إلى الفرج لشهوة كالمباشرة في تحريم 
لمم أهرة”" . 


وتحرم البنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الت" وزوجة ابه الصلب». وزوجة الأب وان لم يدخحل بها" , 


)١(‏ وهي قوله تعالى : : «وربائيكم اللاي في حجوركم من نسائكم . 0 الآأية. والخلاف 
هل قوله تعالى: افي حجوركم» وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له تأثير فالجمهور عل 
أنه ليس له تأثير بل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وأخل داود بظاهر الآية. بداية 
المجتهد 77/7 : مغني المحتاج "3 //ا9١‏ . 

(7) سقط من ج. 

(5) روضة الطالبين 00 الإنصاف 5/8١17-1١1ء2‏ مفني المحتاج ١8/1‏ . 

(*) ني ذلك الكلام نظر فإن مالك رضي الله عنه ‏ يشبت الحرمة بالتلذذ ولو بالقبلة أو المباشرة 
أو النظر لغير ع والكفين. 
سراج السالك ”48/7 -54» الدسوقي على الشرح الكبير 5851/5. بداية ل 
/1. 

)©١‏ .سقط من (ج). 

(1) ووجهة الحلفية أن المس والنظر سبب داع لى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط 
والمعتبر النظر إلى الفريع الداخل ولا يتحقق 3 إلا عند اتكائها. 
الهداية للمرغناني 1١95/١‏ -197, الدر المختار مع الحاشية 1/7" . 

(0) روضة الطالبين »1١8- ٠١17/10‏ مفني المحتاج #/رهل/ا١‏ كلا .١‏ 

(0) سقط من (ج). 

, ١ا/ال/7 مغئي المختاج‎ .١١1/1/ روضة الطالبين‎ ١ 


58 


ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (كل ذلك)'' من 
النسب ومثله من الرضاع"؛ وكما يحرم الجمع” بالنسب يحرم 
الجمع بين الجارية وأمها أو أختها أو عمتها أو خالتها بملك اليمين 
وهى بالاتفاق©. 


وقال داوود: لا يحرم الجمع بين الاثنين بالوطء بملك 
اليمين)؛ وهي رواية عن أحمد7” , 

وقال أبو حنيفة : يصح نكاح الأخت غير أنه ١لا‏ يحل)00 الوطء 
حتى يحرم الموطوءة على نلفسه() ويحل نكاح الزانية لمن زنى بها 

)١(‏ سقط من (ج). 

(؟) روضة الطالبين 1/17١1؛‏ مغني المحتاج 7/ .18٠‏ 

(5) يحرم الجمعٍ في الوطء بملك لا الجمع بيهما في الملك كشراء جارية وأختها أو امرأة 
وعمتها مثلاء فإذا اشترى أخحشين صح الشراء فإذا وطىء ء واحذدة حرم عليه وطء 
الأخرى لكي لا يجب به الحد لأن له طريقاً إلى استباحتها - روضة ة الطالين »11١9/1/‏ 
مغني المحتاج ##/ ١6م‏ ا, 

(4) سقط من (ج). 

١غ(‏ روضة الطاليين ١/1‏ المغني لابن قدامة 15 أسهل المدارك 1/١‏ الدر. 
المختار مع الحاشية 078/7 بداية المجتهد 4/5 تفسير القرطبي ١585/7‏ 5 
الشعب). 

(5) راجع نفسير القرطبي 15417//7.,المغني لابن قدامة 84/5ه 

(0) قد روى ابن منصورعن أحمد وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ قال: 
لا أقرل حرام ؛ ولكن ننبى عنه, 
قال 5 المغني لابن قدامة 5 وهذا مكروه غير حرم . 
قال في الإنصاف 04 الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يكون في المسألة روايية 
بالكراهة وقال من قال عن أحمد رحمه الله أنه قال: «لا يحرم بل بكره» فقد غلط عليه 
ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام وأحمد رحمه الله. إنما قال: «لا أقول 
إنه حرام ولكن يغبى عنه؛ وكان يباب قول الحرام إلا فيا فيه نص آاه. 

(0) وني (ج) لا يصح . 

(9) الدر المختار مع الحاشية 1٠/7‏ فتم القدير .751/١‏ 


13 


عند الثلاثة” . 

وقال أحمد: يحرم نكاحها قبل التوبة5©. 

وكذا يحل نكاح أم المزنى بها وبنتها عند الشافعي 
ومالك©. 

وقال أبو حنيفة”': يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا"". 

وإذا لاط بغلام حرمت على اللائط [أم الملوط به وبنته] عند 


أحمل", 
ولو زنت امرأة [ في عصمة زوجها]”" لم ينفسخ نكاحها من 
السروج بالاتفافق”") [وحكى عن على وحسن البضحجرى أ 


.3١/7 بداية المجتهد 1/”*. الدر المختار مع الحاشية‎ )١( 

(؟) الإنصاف 177/8 المغني لابن قدامة .5١1١/5‏ 

(؟) وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى» والزانية لا ينكحها إلا.زانٍ أومشرك وحرم ذلك 
على المؤمنين هل خرج رج الذم أو رج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله: (وحرم 
ذلك على المؤمنين, إلى الزنا أو إلى الفكاح فصار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على 
التحريم والإشارة إلى الزنا. بداية المجتهد أحكام الفرآن لابن العربي ١79/7‏ 


يري 7 

(؛) ووجهة الشافعي إن المصاهرة نعمة من الله لقوله تعالى: «إفجعله نسباً وصهراً» 
الآية فلا تئال بالمحظور. روضة الطالبين 1/7 مغني المحتاج ما . 

(١‏ الدسوقي مع الشرح الكبير 1/5١55؟.‏ بداية المجتهد ؟78/5. 

(7) ولي (ب) وأحمد. 

(9) ووجهة الحنيفة أن الوطء سبب الولد وهو محرم من حيث أنه سببه لا من حيث أنه زنا. 
فتح القدير 7605/5 -51", المبسو ط 4/4 .7١‏ 

(8) ؛في (ب) أمه وبنته. 

(9) الإنصاف 119/46. 

)١١(‏ سقط من (ج), 

.507/5 المغني لابن قدامة‎ )١١( 


ينه 3 بن زفق 1 
لزنا لا حرمة له. 

ومن أسلم ونحته ار من أربع زوحات» اخثار منهن يع 
عند الثلاثة ©) ويختار من الأختين واحدة”, 


وقال أبو حنيفة : إن وقع العقد عليهن في حالة واحدة (فهى) © 
باطل وإن كان في عقود صح من الأربع الأول©. 

ولو ارتد أحد الزوجين تنجزت الفرقة [عند أبي حنيفة “ومالك 
سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعده. وقال الشافعي وأحمد: إن 
كان قبل الدخول تنجرت الفرقة]7"'» وإن كان بعد الدخول توقفت 
على انقضاء العدة”" فإن أسلم المرتد في العدة دام النكاح وإلا 


)1( سقط من جح 

(5) راجع المغني لابن قدامة .5١/5‏ 

ا الطالبين /1/ 4 .٠‏ مغني المحتاج 198/7 . 

(؟) من قوله «لأن ماء الزنا»! إلى قوله: 17 يجوز للحر نكاح الأمة» سقط من (ج). 

(©) روضة الطالبين 2165/1 مغني المحتاج 5/7 الإنصاف ١١9/8‏ سراج السالك 
؟/:ه. أسهل المدارك ؟١/؟١٠١.‏ 

3( 0 77 . سرج السالك 58/17. 

(0) سقط من أ. ١‏ 

(8) الدر المختار مع الحاشية ,15٠١/“*‏ فتح القدير 015/7. 

(4) المصدران السابقان. 

(١١)لحداية‏ للراغناني .75١/١٠١‏ فتح القدير .1١4/١‏ 

)١١(‏ سقط من ب, 

(1) روضة الطالبين 4147/1 مغني المحتاج / ٠14.؛‏ الإنصاف 115/8. 415. 


١٠١١ 


تنجزت الفرقة من يوم الارتداد”''. ولو ارتد الزوجان معا كان بمنزلة 
ارتداد أحدهما”'. وقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة". 

وأنكحة الكفار صحيحة ويتعلق بها الأحكام المتعلقة بأنكحة 
المسلميز: عند الثلاثة9». وقال مالك: هى فاسدة"'. 


خلاف فى فساده" , ولا يجور للحر نكاح الأمة [إلا إذا حاف 
العنت؛ ولم تكن تحته حرة ولا واجد صداق الحرة]2007. 


وقال أبو حنيقة : يجوز له نكاحها مع عدم الشروط إلا إذا كان 
تحته حرة ولو معتدة منه. فلا يجوز له نكاحها مع عدم الشروط", 


. 1931/17 روضة الطالبين 147/1؛ مغني المحتاج‎ )١( 

, .١90/* مغنى المحتاج‎ ,١147/1 روضة الطالبين‎ )1١( 

(5) حيث ارتدا معا واسلما معأ فهم| عند الحنفية على نكاحهما استحسانا لكن لو أسلم 
أحدهما بعد الارتداء معا فسد النكاح بيبا لإصرار الآخر على الردة لأنه مناف 
كابتدائهما. الدر المختار مع اللحاشية 195/7 . 
الهداية للمرغناني 257١/١‏ فتح القدير .010/١‏ 

(4) روضة الطاليين لا/١85١»‏ فغني المحتاج 1947/7» الإنصاف .7١1/48‏ 

(0) جواهر الإكليل .143/1١‏ 

(5) روضة الطالبين 16١/1‏ , 

() سقط من (ب) . (ج). 

(8) وكذا من الشروط كون الأمة الي يكحو الحر مسلمة فلا يجل لمسلم نكاح الأمة 
الكتابية٠‏ وإن كانت لمسلم لقوله تعالى: طمن فتياتكم المؤمنات #الآية ولأنه اجتمع فيها 
نقصان لكل منهما أثر ني منع النكاح وهما الكفر والرق:وسياتي . مغني المحتاج ١87/8‏ 
-186ء روضة الطاليين /9/1؟1 -1"9. ا 

© فتح القدير ؟٠/5/ام‏ /الااء الهداية للمرغناني 1914/١‏ . 


١ 


زولا يحل للمسلم ناح الكتابية 9 عند أبى حنيفة 9) وعند 
الغلاية يحل]”() 0 

ولا يحل له نكاح أمة كتابية بالاتفاق* سواء كان يعقد أو 
بملك©. 


وقال أبو ثور: يحل نكاح الإماء بملك اليمين على أي دين 


ولا يجوز للحر إذا حلت له الأمة المسلمة أن يزيد على واحدة 


عند الشاقعى 0) وأحخمد 60 


قوله : بالاتفاق» انظر ما مرأده بالاتفاق . 
هل اتفاق علماء مذهبه أو اتفاق الأئمة؛ فإن كان الثاني لا 
يصح قال في متن الكنزء وهل تزويج الأمة ولو كتابية 
تأملهاءأ 


)١‏ في (ج) ذمية ومن قوله لا يحل له نكاح أمة كتابية إلى قوله فصل في نكاح المتعة سقط 
من (ج). 

)١‏ الذي في كتب الحنيفة جواز نكاح الكتابيات لقوله تعالى: «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب. الآبة . فتح القدير 17/5". 
الدر المختار مع الحاشية 4017., الحداية للمرغناني 197/1 . 


') سقط من ب, 

) روضة الطالبين 16/1 »الإنصاف .١1750/8‏ أسهل المدارك ؟٠/45.‏ المغبي لابن قدامة 
5/غخلة. 

) الإنصاف 8/8"؛ أسهل المدارك ؟/48. المغني لابن قدامة 045/7. مغني المحتاج 
8 . 


) المغني لابن قدامة .7١١/5‏ 
) وهناك رواية أخري عن أحمد موافقة لما ذهب إليه الحنفية والمالكية المغني لابن قدامة 
5 . الانصاف .١4"//8‏ 


١ 


وقال أبو حنيفة”' ومالك': يجوز الزيادة إلى أربع كالحرائر 


ويجوز للعبد أن يجمع بين زوجتين عند الثلاثة . 


وقال مالك؟ هو كالحر في جواز جمع الأربع 5 


.7174/١ فتح الفدير‎ )١( 
هم أسهل المدارك */41. سراج السالك اه‎ 
سراج السالك ؟/*5؛ أسهل المدارك ؟/11.‎ )5( 


١٠١ 


فصل 

ونكاح المتعة باطل بالاتفاق". 

وهو أن يعروجع امرأة له ملة كشهر أو سنة 0595 

ونكاح الشغار [بالشين والغين المعجمتين]" وهو أن يقول: 
زوجت بنتي على أن تزوجني بنتك. ويضع كل صداق الأخرى". 
باطل عند الثلاثة”' وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والصداق فاسد©. 

وإذا تزوج امرأة بشرط أن يحللها لمطلقها ثلاثاً وشرط أنه إذا 
وطئها فهي طالق أو فلا نكاحء قال أبو حنيفة : يصمح النكاح دون 
الشرط؛ وفي حلها للأول عنه روايتان” , 

وقال مالك: لا تحل للأول إلا بعد نكاح صحيح يصدر عن 


)١(‏ بداية المجتهد 049/١‏ فتح القدير 84/1". الإنصاف 167/8, مغني المحتاج 
١1 7/*‏ . 

زهة المصادر السابقة . 

(5) سقط من (ج). 

شع الصحاح للجوهري لا 

(5) بداية المجتهد 41//7: الإنصاف ,.١55/8‏ أسهل ‏ لمدارك 37/57. 

(5) وكل واحدةمهر المثل. 
فتح القدير 459/57» اهداية للمرغناني .7١5/١‏ 

(9) الدر المختار مع الحاشية »4١6 4١4/7‏ الغداية للمرغناني ؟5/١١.‏ 


1١ه‎ 


رغبة من غير قصد التحليل:": ويطوّها وهي طاهرة من غير 
عارضص”': فإن شرط التحليل أو نواه فشد العقد ولا تحل للثاني" 

وللشافعي قولان: أصنحهما أنه لا يصح بت إن وقع الشرط 
في صلب العقد©“. وقال الحدن: الا يصح مطلقاً*. فإن تزوجها ولم 
ل انق 
والشافعي مع الكراهة*9” . وقال مالك وأحمد» لا يصح 7" 

ولو تزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها (أو لا يتسرى أو 
لام ينقلها من بلدها أو دارها أو لا يسافر بها صح العقد وبطل 


قوله: مع الكراهة خلاف المنقول من كتب الحنفية . 

قال في التنوير وشرحه: وكره تحريماً بشرط التحليل وإن 
حلت لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما 
حققه الكمال خلافاً لما زعمه البرازي؛ أما إذا أضمر ذلك لا 
يكره وكا نالرجل مأجسورالقصد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط 
الأجر. ذكره البزازي انتهى ..٠‏ 

.فتأمل في انسمة: إلكراهة لمذهب الإماء | أبي ح حنيفة . رضي 
ألله عله ” 

)١(‏ سقط من ردى. 


0( أسهل المدارك مل" بزاع اد السَالكة 001 300 
[فة د ان السابقآن. 9 

روضة الطالبية 0 1117 | املق سي ما 
(5) الإنصاف: 4 . 
(1) الدر المختار مم «الحاف 2000006 دلؤضة :الإلبين يفك 
09/0 أسهل السدانك ما “الإنصافت,ة 0 ١‏ 
(8) سقط من (أ) والمعت من 0 


الشرط عند الثلاثة” , 
وقال أحمد: يصح العقد والشرط ويلزمه الوفاء به". 


فإن امتنع من الوفاء بما شرطه ثبت لها الخيار في المجلس في 
الفسخ". وإذا اعتقت الزوجة تحت من فيه رق»» ثبت لها 
الخيار , 


وعئد أبي حنيفة: ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق 
فيه» فإن مكنت (من الوطء)""© سقط الخيار"». 


وقال الشافعي : لها الخيار على الفور». 
ولو عتقت هي وزوجها معاً فلا خيار لها عند الثلاثة". 
وقال أبو حنيفة: لها الخيار”". 


. 177/7 مفني المحتاج 2.57/7 الدر المختار‎ »١١5/5 أسهل المدارك‎ )١( 

(0) الإنصاف 8م/ه6١‏ -8ه16. 

(59) المصدر السابق. 

(5) روضة الطالبين 157/1., مغني المحتاج ٠١/9‏ 4, الإنصاف 177//8 أسهل المدارك 
0 . 

(4) فتح القدير 590/5 -47» الهداية للمرغناني ١//ا١7.‏ 

(5) سقط من (ج). 

() في (ب) خيارها. 

(8) على الأظهر. والثاني : يمتد ثلاثة أيام من حين علمها بالعتق لأنها مدة مريبة فتتروى 
فيها. مغني المحتاج 27١١/7‏ روضة الطالبين 194/1 , 

(4) روضة الطالبين 197/17.» الإنصاف 4 أسهل المدارك ؟/١١1.‏ 

., ١9/4 - 178/7 راجع الدر المختار راجع الحاشية'‎ )٠١( 


١١ /ا‎ 


ويثبت الخيار لكل من الزوجين بالجذام”"' والبرص'' والجنون 
إذا وجد بأحد الزوجين ثبت الخيار للآخر“. ولو“ وجد بهما ثبت 
الخيار لكل منهماء لأن الشخص يعاف من غيره ما لا يعافه من 


نفسة!*' 0 


ويثبت للزوج الخيار بالرتق ‏ وهو انسداد محل الجماع 
بلحم": وبالقرن ‏ وهو انسداده" بعظم ‏ عند الثلاثة' خلافاً لأبي 
حنيفة"/ وهل يثبت الخيار بالفتق - وهو انخراق ما بين محل الوطء 
ومخرج البول"'' وبالفعل ‏ وهو رطوبة في”" الفرج تمنع للة 
الجماعء”"' , 


قال أبو حنيفة : لا يثنت الخيار بشي ء من 075 , 


6 الجذام : علة يحمر بها العضر ثم يسود ثم يتقطم ويتنائر. مغلي المحتاج /7 5 
الصحاح للجرهري 1884/6. 

(5) البرص: داء وهو بياض شديد يبقع الجلد. المغني المحتاج .7١7/7‏ الصحاح 
للجرهري 179/7 .١١‏ 

(5) روضة الطالبين 17/17 -مغني المحتاج 7/7 .7١‏ الإنصاف .١4/8‏ 

(5) في (ب) فلو 

(5) المصادر السابق, * 

(7) الصحاخ للجوهري .١58١/15‏ 

() راجم مغني المحتاج 7/7 .7١‏ 

(8) روضة الطالبين 1717/17, الإنصاف 157/8: أسهل المدارك ”/40. بداية المجتهد 
17-١‏ 

(9) الدر المختار مع الحاشية ‏ 001/7. الهدابة للمرغناني 5/7 . 

. 197/8 الصحاح 1579/4., الإنصاف‎ )1٠١( 

)1١(‏ سقط من ب. 

.501/5 الصحاح 1779/05, المغني‎ )١1١( 

(1) الهداية ؟97/5. بداية المجتهد »47/١‏ المغني 500/1. 


١م‎ 


وقال الشافعي ومالك : يشت له الخيار إلا فى الفعل" . 
وقال أحمد : يشت الخيار في الكل”, ويثبت لها الخيار 
لنت برهو فلم الكو فلم زر مدني 


وبالعنة ‏ وهو عجزه عن الجماع»؛ [لكن يؤجل له سنة عند 
الشافعي* فان حدث ذلك بالزوج بعد العقد وقبل الدخول؛ ثبت لها 
الخيار عند الثلاثة0' خلافا د حنيفة"2. وإن حدث بالزوجة فله 
الفسخ عند الثلاثة الشافعي وأحمد». وقال مالك وأبو حنيفة: لا 
خيار له" . 


)١(‏ الذي في أسهل المدارك وغيره أن الفعل مثبت للخيار لكن قالوا إن صبر الزوج على 
تلك العيوب فلا بأس بل يعد ذلك من مكارم الأخلاق. أسهل المدارك ؟/15؛ 
سراج السالك 55/5 -/!5. 

. 590١/5 الإنصاف 19/8 1594. المغني لابن قدامة‎ )١( 

59) روضة الطالبين /ا/ل/الا١‏ -119/4. 

(؛) الإنصاف 185/8١؛‏ روضة الطالبين ا/لالا١.‏ 

(4) نهاية المحتاج 5 وا". الإنصاف في 1857/8. 

(1) سقط من ج إلى فصل والمحرمات من النساء. 

0) الدر المختار مع الحاشية  .4١4/7‏ 

(8) روضة الطالبين 17/9/17., المغنى لابن قدامة 157/5, 

(9) أسهل المدارك ؟95/5» المغني لابن قدامة 561"/5,. 
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فصل 
والمحرمات من النساء](") قسمان: 


قسم يحرم نكاحهن على الأبد. وهي : الأم والجدة مطلقا”". والبنت 

ولو منفية بلعان. فتحرم على نافيها وعلى سائر محارمه بالاتفاق؟ 

وإن لم يدخل بأمهاء وبنت الابن وبنت البنت وإن سفل كل منهما. 

والأخت شقيقة كانت أولا40 نعم لو تزوج امرأة مجهولة النسب ثم 

استلحقها أبوه. ولم يصدقه الزوج», ثبتت أخوتها له.وبقى نكاحها". 
وليس لنا مَنْ ينكح أخته في الإسلام إلا هذا". 


وكذا”" لو روث امرأولة رجلا مي فاستلحقها أبوها شتت 
الت03© 


)١(‏ سقط ما بين الأقواس من (ج). 

(١؟)‏ روضة الطالبين ١١//8‏ بداية المجتهد 71/17. 

() روضة الطالبين ,.1١9/1‏ الإنصاف .١١/8‏ مغني المحتاج 178/7 . 
(5) روضة الطالبين 2٠١8/8‏ بداية المجتهد .1١5- 1١١/4‏ 

:2( سراج السالك ؟194/7. 

(1) سراج السالك ؟١/44.‏ قيلوبي /١‏ 

() في (ج) وكذا عكسه. 

(0) في (ب) تروجت, 

(9) من قولهء لو زوج امرأة إلى قوله «وتنبت حرمة الرضاع» سقط من ج. 


)1١(‏ في.(ب) تثبت النسب. 


ولا ينفسخ النكاح إن لم: تصدقه”' فلا ينقض الوضوء بلمس 
كل منهما نعم لو طلقها ولو رجعياً ليس له الرجعة . 

والعمة» والخالة» وعمة أبيه. وتحالته. وعمة أمه ونخالتها", 
وعمة العم لأب لا للأم. فلا تحرم على الفرع لأنها أجنبية8). 

وخالة الأب لأبيه لا لأمه"» وبنت الأخ, وبلت الأخت من 
الجهات©. وإن شئت قلت©: لا تحرم نساء القرابة إلا من دخلت 
بيك ؤلة العمومة إن لخر رلا 


وبحرم من الرضاع ما يحرم به من النبسي)1)ي فيحرم يو( 
من أرضعتك أو أرضعت من أرضعك أو أرضعت من ولدك بواسطة 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) روضة الطالبين 8/1١1؛‏ الإقناع مع حاشية البيجرمي؛ /514". مغني المحتاج 
رهاظ 75 ,١‏ 

(0) في ب لأم. 

.١١*/8 الأنصاف‎ ):( 

(5) المصدر السابق, 

(1) روضة الطالبين. 8/1١1؛‏ مغني المحتاج ردلا 

7( سقط من با, 

(4) روضة الطالبين »1١8/48‏ الإقناع 1/ "01.. 10 

(9) وذلك للحديث المتفق عليه: قال رمتول الله'صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة» أخرجه البخاري في" كتاب التكاح /باب. «وأمهاتكم اللاتي 

| أرضعنكم) النساء (7) ١4١  ١8/‏ (0044) ومسلم في كاب الرضاع /باب: 

ما يحرم من الرضاع ١/578١١/5؟/1441.‏ 

)١١(‏ روضصة الطالبين 4/1 0 مغني العا #/لا. 

)1١(‏ في (ب) . كل 


أو بغيرها بنسب أو رضاعء عمة. وأخت المرضعة. وأخت أنثى 
ولدتها بواسطة أو بغيرها تست أ رضاع» حالة'') وبنت ولد 
المرضعة» والفحل من نسب أو رضاع وإن سفلت”»: ومن أرضعتها 
أختك أو ارتضعت لبن أخيك» وبنتها من نسب أو رضاع وإن سفلت 
بنت أخ أو أخت". وإن شئت قلت: يحرم بالرضاع ما يحرم 
بالنسب ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك» ولا مرضعة ولد 
ولدك؛ ولا آم مرضعة ولدكء ولا بنت المرضعة: ولا مرضعة 
عمك وعمتك وخالك وخالتك. ولا تحرم أخت أخيك بالإجماع 
شيواء كاليك هن نسب أو رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه. بأن 
كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك وأخت أخيك لأمك لأبيه؛ 
بأن كان لأبي أخيك بنت من غيز أمك لأنها أجنبية» وهذا في النسب 
وفي الرضاع. كأن ترضع امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه فلأخي زيد 
شقيقاً أو غير شقيق نكاحها". 


وتثبت حرمة الرضاع عندنا والحنابلة بثلائة شروط ", 


)١(‏ المصدران السابتان. 

(؟) روضة الطالبين لام ٠١6‏ , 

(9") المصدر السابق. 

(4) مغني المحتاج *ا كل ا. 

(4) روضة الطالبين »1١١/9‏ مغني المحتاج 175/7 . 

(1) روضة الطالبين .1١١/1‏ مغني المحتاج //اا1. 

(0) شرح السنة للبغوي 8١/9‏ 66م الأقناع 176/7. الإنصاف 4/ م" 788 المغئى 
لابن قدامة ا/ د"د. روضة الطالبين 4//,. 1 


١١ ؟‎ 


الأول: أن يكون الرضيع دون حولين”. 
الثاني : أن ترضعه خمس رضعات متفرقات عندنا. ولا 
يشترط التفرق عند الحنابلة©. 


الثالث: أن يصل اللبن في كل مرة إلى جوف الرضيع وإن 
تقايأه حالا' فلو شك هل ارتضع خمساً أم لاء أو في الحولين أم 
لأء وهل وصل اللبن إلى جوف آم لا؟ فلا تحريي”". 

وقال المالكية: تثبت الحرمة برضعة واحدة© وصلت إلى 
جوفه في حولين وشهرين» قبل استغنائه عن الرضاع"". 

وقال الحنفية: برضعة واحدة وصلت إلى جوفه في حولين 


ونه 7 الكالنا 


لكن لو حكم حنفي ومالكي بشوت التحريم بعد الحولين 
[نقض حكمه بخلاف [ما لو حكم بثبوته بأقل من خمس رضعات» 


ك4 روضة الطالبين 9/؛ مغني المحتاج ١/8‏ ؛. الإنصاف 9/”*”", بداية المجتهد 
م 

زف6 روضة الطالبين 3/4 مغني المحتاج */115١ء‏ والمغني لابن قدامة 4//ا#هة, 

() المغني لابن قدامة 94/لا"اه. 

(5) روضة الطالبين .,7/١5/9‏ 

(0) روضة الطالبين 24/9 مغني المحتاج 417/8 . المغني لابن قدامة 4//ااة. 

(5) وفي ج زيادة وكذا أبو حنيفة لكن لو حكم حاكم بأن الرضعة الواحدة محرمة لا ينققض 
حكمه , 

9) سراج السالك 2٠١9/5‏ أسهل المدارك ؟5/١١؟.‏ 

(4) سقط من (ج) من قوله وصلت إلى جوفه إلى في حولين ونصف. 

() الهداية للمرغناني ,77/1١‏ الدرر الحكام .555/١‏ 


١١ 


لآن عدم التحريم بعد الحولين" [ ثبت بالنص بخلافه بما دون 
الخمس7])95. 
قال العلامة الشبراملسي: ومن ارتضع رضاعاً مُحَرّماً صار 
بنات المرضعة الحادثات قبله أو بعذه أخوات له 8 فيحرمن عليه 
بالإجماع . وصار صاحب اللبن أباو», فيحرم عليه بنات الرضيع ‏ 
ويحرم على الرضيع بنات صاحب اللبن الحادثات قبله أو بعده() 0) 
ولا يشترط في الرضعات الشبع بالإجماع . 


ويجوز لأبي الرضيع وأحيه من النسب" نكاح المرضعة”» 


[وبناتها””, ولأبي الرضيع وأخيه من الرضاع نكاح أم الرضيع]”“من 
النسب وأخته بالإجماع ”" ويثبت الرضاع عند المالكية"' بشهادة 


)١(‏ سقط من (ب), 

(؟) الشبراملسي على نهاية المحتاج ا . 

(5) المغني لابن قدامة /551/1, 

(0) المغني لابن قدامة 5/7/5 . 

(1) روضة الطالبين 015/4 الإنصاف 559/9. 

(0) في ج زيادة خلاف لجهلة. فقهاء الأرياف القائلين أنه لا يحرم عليه إلا التي 
أرتضعت معه. ش 

(8) من قوله ولو من غير مرضعته إلى قوله ويحرم بالمصاهرة سقط من ج. 

(9) في (ب) الرضاع . 

. في (ب) أم الرضيع‎ )٠١( 

.١5/9 روضة الطاليين‎ )1١( 

)١0(‏ سقط من (ب). 

(19) الإنصاف 88”*:/9. 

.؟١7/٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 507//1؛: أسهل المدارك‎ )١4( 


١١ 


رجلين أو رجل وامرأتين وعندنا بذلك”. وبأربع نسوة إذا كان 
الرضاع من الثدي ", 

فإن كان بإيجار فلا بد من رجلين كالاقرار به'". وقال العلامة 
الخطيب: يشت ذلك برجل وامرأتين 9 . 


ويقبل في الرضاع بشهادة أم المرضعة وبنتها [من غيرها حسبة 
بلا تقدم دعوى وكذا يقبل شهادة أم المرضعة وبنتها] " إن ادعى 
الزوج الرضاع فأنكرت لا عكسه " ويتصور شهادة بنتها بأن تشهد أن 
هذا الولد ارتضع من أمها لا أن أمها ارتضعت, لأن ذلك مستحيل © 
ولا يقبل شهادة مرضعة تطلب أجرة رضاعاً لاتهامها بذلك*. 


وأما ما يحرم بالمصاهرة فأربعة"' 


الأولى : أم الزوجة بواسطة أو بغيرها من سسب أو رضاع", 
فلو عقد رجل على امرأة عقدأ صحيحاً. حرم عليه أمها وإن علت 


. 474/7 روضة الطالبين 55/9؛ مغني المحتاج‎ )١( 

(0) روضة الطالبين 7/9"؛ مغني المحتاج 1714/7 . 

(”) المصدران السابقان 

(5) الإقناع مع حاشية البجيرمي “*/10. لكنه تعقبه في الحاشية بنفى صحة ذلك 
فراجعه . 

)2( روضة الطالبين 7 

(1) سقط من ب. 

(9) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

(9) روضة الطالبين 75/17, مغني المحتاج 474/7 . 

.١١١/1/ الطالبين‎ ةضور)1١(‎ 

)١١(‏ المصدر السابق» ومغني المحتاج 7//ا17. 


١١6ه‎ 


بمجرد العقد بالإجماع”". 

الثانية : زوجة الأصل وإن علا من جهة الأب أو الأم”2. وتشبت 
الحرمة بالعقد الصحيح إجماعاً”, فمتى عقد الأب على امرأة عقدأً 
صحيحاً حرمت عليه فروعها وإن سفلوا أو تزوجت الأم برجل حرم 
عليِرا فروعه". وإن سفلوا حصل دخول أم لا بالإجماع تحريماً 
مؤبد!. 

الثالثة : زوجة الفرع © وإن سفل وارئا أو غير وارث كابن 
البنت, 

فلو عقد الابن على امرأة عقدأ صحيحاً حرمت على أصوله 
وفروعه بمجرد العقد» واستمر التحريم. لا فرق في ذلك بين النسب 
والرضاع بالإجماع. وخرج بالعقد الصحيح الفاسد فلا يتعلق به 
تحريم عند الثلاثة". وقال المالكية: إن كان الفساد مجمعا عليه 
ع المحارم. فلا تحريم. وإن كان مجمع عليه كنكاح المحرم 
بحج أو عمرة؛ ونكاح الشغارء فلا بنشر التحريم وإنما"" ينشرها 


.؟28/١ المغني لابن قدامة 515/5 بداية المجتهد‎ )١( 
. مغني المحتاج 7//ا19‎ »11١١/17 روضة الطالبين‎ )5( 
. ١/١ المغني لابن قدامة 516/5, بداية المجتهد‎ )9( 
. 7817٠١ المحلى على المنهاج‎ )4( 
مغنى مغني المحتاج #الا.‎ .11١1١/17 روضة الطالبين‎ )5( 
. (؟) روضة الطالبين اك مغني المحتاج الالال‎ 
.41/5 أسهل المدارك‎ )0 
. في ب فلا ينشر التحريم‎ 0 
. في ب فينتشر التحريم‎ )1( 
في ب وأيضا.‎ )1١( 

١15 


الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن الواطىء كمن نكح معتدة أو ذات 
محرم أو رضاع غير عالم بذلك”), 

الرابعة: الربيبة وهي بنت الزوجة وإن سفلت من نسب أو 
رضاع”" بشرط الدخول بالأم بعل عقد صحيح أو فاسل57, وسواء كان 
الدخول في القبل أو الي ومثله استدخال الماء المحترم 5 فلو 
طلقها أو ماتت قبل الدخول لم تحرم بنتها ولو بعد الخلوة بها”". 

وتحرم بنت الربيبة ودنت ابن الر بيبة » وبي لوس لأنهن 
ربييات بواسطة 0 وخرج بالدخول + تغييس الحشفة واللمس والقبلة 
والمباشرة فيما دون الفرج فلا يؤثر في ن ادر علد الشافعي 
وأحمد©, 

وقال المالكية": متى تلذذ الزوج بزوجته ولو بعد موتها حرم 
عليه بناتها (وإن سفلت)20 ولو مانت الزوجة قبل الدخول بها ثم 


)١(‏ سقط من (ج). 

(9) روضة الطالبين /1/١١1؛‏ مغني المحتاج //ا/ا١‏ . 

(5) المصدران السابقان. 

(4) روضة الطالبين 17١/17‏ المغني لابن قدامة 1/لالاه؛ الإنصاف 8//ا١1.‏ 

(6) روضة الطالبين ء مغني المحتاج باللا 

[9© في (ج) زيادة خلافاً أي سحليفة , /0: 

(0) نهاية المحتاج 714/5 . 

() روضة الطالبين 1١/90‏ , معني المحتاج 178/7 الإنصاف ١١19-118/8‏ بداية 
المجتهد .78/١‏ 

(9) سراج السالك ,50/٠7‏ بداية المجتهد ؟1/1؟. 

)١١(‏ سقط من (ب). 


١1 /ا‎ 


كن 


وطئها بعد موتها لم تحرم بنتها عند الثلا 

(وقاك الحنابلة : إن كان الواطىء ابن عشر سنين والموطوءة 
بنت تسع أثر الوطء؛ فإن كان كل منهما أقل من ذلك لم يؤثر الوطء 
فى حرمة المصاهرة فلا تحرم بنائها عندهم)". 

تلبيه : 

لا تحرم بنثت زوج الأم» ولا أمه ولا بننت وخ | ولا 
أمه ولا أم زوجة الأب ولا بننها”©. وإن حدئت بعد تزويج "© الأب 
وطلاقه لها أو موته عنها. ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة 
الربيب على زوج أمه. ولا زوجة الراب على ابن زوجته بالاتفاق5 
وتشت المصاهرة والمحرمية بالوطء في ملك اليمين 222 فلو وطىء 
امرأة بملك اليمين حرم عليه أمهاتها وبئاتها وحرمت هي على آبائه 
وأبنائه تحريماً مؤبداً بالإجماع ©, ولو كان الوطء في الدبر عند 


)١(‏ المغني لابن قدامة 51/4/7» الإنصاف »1١8/8‏ مغني المحتاج 7//ا17. 

(؟) سقط من (ج). 

(5) في ج زيادة «ولا زوجة الربيب على زوجة أمه ولا زوجة الراب على ابن زوجته 
بالاتفاق . 

(4) روضة الطالبين .1١7/1‏ مغني المحتاج //ا/ا١‏ . 

(0) سقط من (ج) من قوله وإن حدث بعد تزويج الأب قوله وتثبت المصاهرة, 

(7) روضة الطالبين ١117/1‏ مغني المحتاج 7//ال19 . 

(9) روضة الطالبين 21١7/17‏ المغني لابن قدامة 51////5. مغني المحتاج #/لالا١ا.‏ 

(4) مغني المحتاج #«/لال/ا١‏ ملا .١‏ 


١1١م8‎ 


الشلاثة"2 خلافا للحنفية” [واستد حال الماء المحثر م كالوطء 


د + 


وتثبت المحرمية بوطء الشبهة من جهته؛ فلو وطىء امرأة يظنها 
زوجته أو أمتهء أو وطىء بفاسد نكاح. حرم عليه أمهاتها وبناتها 
وحرمت هي على آبائه وأبنائه تحريماً مؤبداً بالإجماع . وسواء كان 
في القبل أو الدبر عند الثلائة خلافاً للحنفية. واستدخال الماء 


. المحترم كالوطء عندنا © 
وتثبت -حرمة المصاهرة باللواط عند الحنابلة ”2 ولا تثبت بالزنا 


عندنا » إذا كان الزاني عاقلاء فإن كان مجنوناً فيثبت به السب 


والمصاهرة قاله الشمس الرملي©. 
وتنبت"" المصاهرة"" بالوطء زنا ولو في الدبر عند الحنابلة ؟ 


وفي شر الحرمة بالزنا خلاف عند المالكية. والمعتمد عندهم عدم 
الانتشار”" فللزاني نكاح أم المزني بها وبنتها التي ليست من مائه. 


(1) روضة الطالبين ١7١/1‏ المغني لابن قدامة 01///5, 
(0) حاشية ابن عابدين 5/7". الهداية للمرغتاني .1917/١‏ 
() سقط من (ج). 
49 سقط من (ج) من قوله وسواء كان إلى قوله ولا تشبت في الزنا. 
)١(‏ المغني لابن قدامة 5/لالاه 8لاه؛ الإنصاف 119/8 ,17١-‏ 
(10) روضة الطالبين ١١7/17‏ مغني المحتاج 178/7٠‏ , 
(0) نهاية المحتاج 770/5 . 
(9) سقط من (ب). 
)1١(‏ سقط من ج من قوله وتثبت المصاهرة إلى قوله ثلبيه . 
)1١(‏ المغنى لابن قدامة 1/5/5 _ل/الاه. الإنصاف 1١١5/8‏ -لا١1,‏ 
)١1(‏ الدسوقي على الشرح الكبير .74١/”7‏ 
١1‏ 


أما المخلوقة منه فتحرم على أصوله وفروعه عندهم دول رسة 
وحواشيه. فإن تخلق من ماء الزنا ذكرء حرم على الزاني بنته ويحرم 
على الابن بنت صاحب الماء. قاله المالكية . 

وقال الحنفية : نشت حرمة المصاهرة يتالرتا واللمس والنظر 
بشهوة إلى الفرجء ولا فرق في المس بين أن يكون عمد أو سهواً أر 
سيان أى إكراها ١‏ وتفسر الشهوة عقت اللشين والنظر .لا يعدهنا 
وشرطهما عدم الإنزال. فلو أنزل لم تثبت حرمة المصاهرة. 

[قاله الحنفية . ٍ 

وكذا لو وطىء الميتة؟) أو وطىء في الذبر فلا نشت حرمة 
المصاهرة عنده.ه9]. 

تنبيه : 

بعلم مما مر أن المحرمات من النساء على الأبد بالاتفاق 
ستثك وعشروك: خمس أمهات وهي الأم من العم والأم من 
الرضاع . وأم الروجة. وأم الموطوءة بملك اليمين ؛ ويدنت الموطوءة 


.147/١ حاشية ابن عابدين “/ه"ء الهداية‎ )١( 
.١47/١ (؟) حاشية ابن عابدين /””, الهداية‎ 
. في جميع النسخ التي بأيدينا المبية [الميتة)‎ )”( 
المصدران السابقان.‎ )1( 

(5) سقط من ب. 


وبنت الزوجة إذا دخل بالأم» وبنت الموطوءة بملك اليمين» وبنت 
الموطوءة بشبهة . 

ومنكوحتان”©: منكوحة الأصل وإن علاء ومنكوحة الفرع وإن 
سفل. وأربع موطوءات: وهن موطوءات الأصل بملك اليمين 
وموطوءاته بشبهة وموطوءات الفرع تعللفة أو شبنهة . 

وأختان من النسب والرضاع. وعمتان وخالتان من النسب 
والرضاع؛ وبنت أخ وبنت أخت من النسب والرضاع. والملاعنة 
عندنا”» تحرم على الأبد. وإن أكذب نفسه ولو لم تلاعن هيء وله 
نكاح أختها وأربع سواها وإن لم تنقض" عدتهاء ولا يتوقف ذلك 
على قضاء القاضي بالفرقة ولا على لعانها". 

وقال الحنفية: إذا تلاعنا وفرق القاضي بينهما بانت منه بطلقة 
وحرم عليه وطؤها والاستمتاع بها ولا تبين قبل التفريق ". 

فلو مات أحدهما قبل التفريق ورئه الآخر, ولا يحل له تزوجها 
بعد التفريق. فإن أكذب نفسه بعده حدء وجاز أن يتزوجها بعد 


: ذلك 5. وقال الحنابلة: حرمتها على الأبد بتمام التلاعن ولو كذب 


)١(‏ قوله ومنكوحتان إلى نهيه علم مما تقدم سقط من ج. 

)١(‏ روضة الطالبين 2705/4 مغني المحتاج /1م", الإنصاف 94/؟707. 

() في (ب) تنتقض . ش 

() المغني لابن قدامة .41١4- 41١/1‏ 

(0) حاشية ابن عابدين 488/7 - 444» الهداية 54/7» الدرر الحكام .798/١‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »41٠/*‏ الهداية ؟/15, الدرر الحكام 7948. 


١؟١‎ 


١ ج25‎ 
0 1 


وقال المالكية: تتعلق حرمة التأبيد بلعانها بعده”". 

فإن لاعنت قبله فلا تحريم على الأرجح "2 فإن أعادته بعد 
لعانه تأبد 8 التحريمء فلو كانت آم وملكها بعد التلاعن منها حرم 
وطوها عند الثلاثة”»,) وعند الشافعي”) تحرم بعد تمام لعانه فلا 
بحل وطؤها بالملك" . 

القسم الثاني : ما يحرم نكاحهن لعارض» كالجمع في نكاح 
أو ملك بين أخختين أو: نكاح أحدهما وملك للأخرى. بالإجماع سواء 
كانت في 00 رضاع ©. 

أما جمعهما بالملك بلا وطء فإنه جائز بالإجماع © سواء كانت 
من نسب أو رضاع”"ولهذا يجوز أن يملك من لا يحل له نكاحها 


)١(‏ المغني لابن قدامة /ا/*7١5»‏ الإنصاف 8/؟10. 

(7) أسهل انمدارك ١75/٠١‏ - سراج السالك 97 -14. 

(9) في ب الأرجح . 

(5) سراج الالك ؟45-9/5. 

(4) المغني لابن قدامة 0515/1 الإنصاف 7017/4. 

(5) فى ب الشافعية, 

9) في ب إلا بالملك. 

.١74- 1١79/8 الإنصاف‎ »١114/1 روضة الطالبين‎ )( 

(؟) روضة الطالبين 19/1١؛‏ الإنصاف 4/8؟١.‏ المغني لابن قدامة 2584/5 كشف 
القناة ه/لالا. 

)( سقط من‎ 2٠١( 


١17 


كأاخته فإن وطىء إحداهما ولو في الدبر حرمت وبه قال الشافعي 
والحنابلة9» فإن حرم الموطوءة على نفسه ببيع ولو لبعضها مع قبض». 
ولولده عندنا©. وقال الحنابلة: يشترط أن تكون الهبة لغير ولده8, 
أو بإزالة حل كتزويج وكتابة؛ خلافاً للحنابلة” في الكتابة» جاز له 
7 : 

وطء الأخرى. نعم لو ملك أما وبنتها فوطىء واحدة؛ حرمت الأخرى 
تأبيداً . 

فإن وطىء الأخرى ولو عالماً بالتحريم» حرمتا معا", 

ولو وطىء إحدى الأختين ثم الأخحرى قبل تحريم الأولى: 
وجب أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما عند الحنابلة©. 
تستبرقء الشانية". وقال المالكية: لو وطىء إحدى الأختين 
المملوكتين ثم أراد وطء الأخرى لم تحل له حتى يحرم الأولى ببيع 


»118/19 أي الثانية فلا تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى. روضة الطالبين‎ )١( 
, 18٠ /* مغني المحتاج‎ ١171/8 الإنصاف‎ 

(؟) روضة الطالبين »١١9/1/‏ الإنصاف 1/8؟1١؛‏ كشف القناع ه//الا. 

) روضة الطالبين 9/1. مغني المحتاج 7/ ١18؛‏ المغني لابن قدامة 180/4. 

(1) كشف القناع /2»”0. المغني 5/. 

(0) روضة الطالبين ٠1‏ ,مغني المحتاج 6١/٠‏ ا. 

)١(‏ كشف القناع يي الإنصاف 9/8؟1. 

(0) محاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؟/767؛ الروض .1١8/17‏ 

(0) المغني لابن قدامة 585/5. 

(1) لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال. روضة الطالبين 114/1.؛ المغني لابن قدامة 
/04. 


١1 


ناجز لا خيار فيه أو كتابة أو عتق أو تزويج صحيح "» فإن وطىء 
الثانية قبل تحريم الأولى عوقب ومنع عنهما حتى يختار واحدة منهما 
للوطء وتحرم الأخرى» فإن حرم الأولى فلا يطأ الثانية حتى 
يستبرئها”. وإن حرم الثانية تمادى على وطء الأولى؛ فإن عاد إلى 
الأولى قبل تحريم الثانية لم يطأ واحدة منهما إلا بعد الاستبراء. 
وعند المالكية أيضاً: لو باع أمة وطثها ثم تزوج أختها فلم يطأها 
حتى اشترى المبيعة لم يطأ إلا المنكوحة”. 

وعند الحنفية: لو تزوج أختين في عقدين ولم يعلم الأول 
منهما فرق بينه بينهماء لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولم يعلم 
أيهما"». ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من 


نسب أو رضاع". 


ويحرم الجمع بين عمة أو خالة 7 ويجوز أن يجمع بين 
المرأة وأم زوجها أو بنته وبين امرأة وأمتهاء وبين بنت الرجل وربيبة 


)١(‏ سراج السالك 6٠١/7‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؟/ ١65‏ جواهر الإكليل على 
مختصر الخليل ١/91؟.‏ 

(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .761//١‏ جواهر الإكليل .59١/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/61؟.‏ جواهر الإكليل على مختصبر خليل 
/5؟. 

(5) زيادة يتم بها المعنى . 

(0) حاشية ابن عابدين 7/ 4١ 5٠‏ الهداية 797/١‏ درر الحكام الا 

(5) بداية المجتهد "4/١7‏ مغني المحتاج 185/7. 

0) الإنصاف 8/؟؟7١1.‏ 


١7 


زوجها”' وبين ف الرجل من أبيه وأنحته من أمه؟ي وبين بنتى عميه 
أو عمتيه وخاليه أو خالتيه لكنه مكروه عند الحنابلة ‏ كل ذلك 
بالاتفاق9» وعلم من هذا أن المحرمات من جهة الجمع خمس 9 : 

أخت الروجة . وعمتها. وخالتهاء وبنت أخيها, وبنت أختها 
من سب 5 رضاع ومحل التحريم ما دامت المرأة على العصمة. 
أفإن مانت أو طلقها قبل الدخول» حلت له أختها ونحوها فى الحال 
بالإجماع ". 


فإن”" طلقها ثلاثاً أو خالعها بعد الدخول بهاء حلت أختها 
ونحوهاء أو أربع سواها عندنا” وعند المالكية”'؛ ويحرم”"عند 
|| حنفية ١١‏ )والحنابلة”” '' 


فإن كان الطلاق رجعياً. حرم ذلك في العدة بالاتفاق”", 


.18١/١ مغني المحتاج‎ ١١8/10 روضة الطالبين‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )0( 

5) كشاف القناع 3/4 /, 

(؛) بداية المجتهد 71/17. 

(0) سراج السالك 7/؟5. 

(5) كشاف القناع /٠‏ ها 5/اء الهداية .197/١‏ 

) في (ب) وإند 

(0) روضة الطالبين /ا1//ا١1.‏ 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 700/5. ا 
(١1)أي‏ يحرم لكاح الثانية في عدة الأولى وإن كان طلاقا باثنا. 
(١١)حاشية‏ ابن عابدين .”8/7٠‏ 

)١(‏ الإنصاف 84/8؟1. 

(19) الهداية للمرغناني 197/١‏ . 


١ ه؟‎ 


والقول”' لها في عدم انقضاء العدة» ولو ادعى المطلق أنها أخبرته 
بانقضاء عدتها وهي منكرة وأمكن انقضاؤها جاز له نكاح أخحتها أو 
أربع غيرها عندنا8) والحنابلة . 

وتسقط الرجعة عملاً باقراره دون السكنى والنفقة 9 فلو 
وطئها حد وإذا طلقها يقع 9 ولا إرث له لو ماتت. 


)١(‏ في أ المقول. 
(0) روضة الطالبين .١١1//1/‏ 
5 روضة الطالبين 1١87/10‏ . 
(4) في ب لم يقع . 


امل 


فرع 


المرتدة بعد الدخول ما دامت في العدة كالرجعية. فيحرم 
نكاح أختها أو أربع غيرها"". فإن بانت بطلاق أو خلع في العدة. 
حلت أختها أو أربع غيرها”©» والمُحرّمِ لعارض المطلقة ثلاثاً قبل 
التحليل"» وزوجة الغير ومعتدته ومستبرأته» بالاتفاق» ومحرمة بحج 
أو عمرة عند الثلاثة"» خلافاً للحنفية". 


ولو طلق أمة ثلاثا ثم ملكهاء حرم عليه وطؤها قبل التحليل 
بالاتفاق" ويحرم كافر على مسلمة” بالاتفاق" ومرتدة قبل رجوعها 
للإسلام”". ومجوسية ووثنية على مسلم حتى يسلما بالإجماع"" . 
وعلى كتابي ومجوسي ووثني ونحوه عندناء ولو ترافعوا إلينا 


.,١7١/1 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(”) روضة الطالبين .١١4/1/‏ مغني المحتاح 181/7. 

(4) كشاف القناع 85/0. 

(0) الإقناع /49» الإنصاف 47/7. المغني لابن قدامة 544/56. 
(5) الهداية للمرغناني .197/١‏ درر الحكام .757/١‏ 

9) روضة الطالبين /4/1؟1. 

(8) وفي ب يحرم نكاح مسلمه على كافر بالإجماع . 

(9) المغني لابن قدامه 4/7/5 . 

.19١/7 المغني لابن قدامه 7179/5. مغني المحتاج‎ )١١( 
.191/١ المغني لابن قدامه 051/5؛ مغني المحتاج‎ )١١( 


١” / 


أقررناهي'””' عليه . ويحلل للكتابي”') نكاح المجوسية ووطؤها بملك 
اليمين عند الحنابلة"'. 

ويحرم أمة كتابية على مسلم عند الثلاثة"' خلافاً للحنفية". 
ومملوكة كلها أو بعضهاء. لا يحل نكاحها لمالكها بالإجماع”" . 

ويحرم عليها نكاح من تملكه أو بعحضه"2 ومن حرم نكاحها 
حرم وطؤها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية فيحرم على المسلم 
نكاحها [عند الثلاثة وقالت الحنفية: بالحل”". 

والزانية قبل التوبة لا يحل نكاحها] للزاني بها عند 
الختائلة9© ويس : اروستها وطوها وإن كانت .حاملا مق زناهاء فإن 
كان نكا" ف زنا غيره ره حرم علي عليه وطؤها عند الحنفية 5" 


وتحل كتابية بالإجماع ي ويجوز للحر أن يجمع بين بين أربع 


)1 مغني المحتاج /1. 

(؟) في ب الثاني . 

(5؟) الإنصاف 179/8 . 

(4) المغني لابن قدامه 395/5 . الإنصاف .١1*8/48‏ روضة الطالبين 1"9/107. 
(5) الهداية للمرغناني ١4/١‏ المغني لابن قدامه 0 
(5) المغني .11١١/5‏ 

49 المغني 50/5 

)0( تقدم , 

)٠١(‏ سقط مناب. 

. تقدم‎ )1١( 

(؟1١)‏ في ب اكان. 

. 48/7 حاشية ابن عابدين‎ .145/١ الهداية‎ )١17( 
,3586/5 لابن قدامة‎ ينغملا)١4(‎ 


حرائر وإمائها”© فى عقد واحد"» ولو واجداً صداق حرة عند 
الحنفية ©. 


ويجوز للرقيق أن يجمع بين اثنين عند الثلاثة” خلافاً لمالك» 
سواء كانتا امرأتين أو أمتين أو مختلفتين» لكن يشترط عند الحنفية 
أن تنكح الأمة قبل الحرة”. 

وقال المالكية: يجوز له أن يجمع بين أربع7. ويجوز 
للمبعض أن يجمع بين ثلاث عند الحنابلة © . 

[ولا يحرم في الجنة الزيادة على أربع ولا الجمع بين المحارم 
إلا الأم والببت عندنا كالحنابلة بخلاف الحرة؛ ولا يجوز للحر أن 
ينكح أمة غيره عندنا والحنابلة]7" إلا بثلائة شروط أن يعجز عن 
نكاح حرة وأن يخاف الزنا وأن تكون الأمة مسلمة؛ ولا يحل للحر 
نكاح أمة ولده”"ذكراً أو أنثى من النسب ولا أمة مكاتبة("/) 


.48/7 حاشية ابن عابدين‎ )١94/١ الهداية للمرغئانيى‎ )١( 

(!) سقط من اب 

(5) الدر المختار مع الحاشية 407/7 . 

(5) الإنصاف .١7١/8‏ مغني المحتاج 181/7., الدر المختار 48/7 . 
(4) سراج السالك 01/7. 

(7) حاشية ابن غابدين عن ؟/48. 

(ف4 سراج السالك ؟07/5. 

(8) الانصاف 11/8. 

(9) روضة الطالبين ١79/1‏ -1757» الإنضاف 18/8 المغني لابن قدامه 597/5. 
)١١(‏ سقط من ب. 

.51١/5٠ المغنى لابن قدامه‎ )١١( 

00 المضدن السابق . 


١ 


ويباح للعبد نكاح الأمة عندنا كالحتابلة يخلاف اللحرة فهك 
يجوز لها نكاح عبد أبيها عندنا. 

تنبيه : 

علم مما تقدم أن المحرمات من النساء على الأبد ولأجل 
الجمع ولعارض" غير الجمع أربعون. 

وقال بعض المالكية: أكثر من ذلك أربع وعشرون مؤبدات. 
الأخ وينت الأخت)]”) ومثلهن من الرضاع . 

وأربع بالمصاهرة : زوجة الأبن» وزوجة الأبة. وأم الروجة. 
وبنتها وثلاث بالجمع : المرأق وغمتها, ونحالتها. 

فهذه إحدى وعشرون متفق عليها. 

والمنكوحة في العدة فإنها تحرم أبدأ عند المالكية إذا وطئهاء 
ومثل الوطء مقدماته والملاعنة. وأزواجه صلى الله عليه وسلم وست 
عشر محرمات لعارضص: الحائض ”5 والمتزوجة., والمعتدة. 
والمستبرأة والحوامل. والمبتوتة والمشتركة ع والأمة الكافرة. والأمة 
ْ المسلمة9) لواجد الطول. وأمة الابن. والمحرمة له والمرايضة عند 
)١(‏ في ب والعارضص. 
)1١(‏ سقط من ج. 


(*) في ”؟ الحائضة. 
(4) سقط من ج الى قوله فائدة . 


المالكية” وذات محرم من زوجة لا يجوز الجمع بينهاء واليتيمة قبل 
البلوع والمرتدة. وأمة نفسه) وسيلة» وأم سيده. قاله الشبراخيتي 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .775/١‏ 
ا 


فائدة 


خص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بجواز نكاحه بلا ولي 
وشهود وصداق وعدم حصر" وبغير صيغه. ومنع نكاح للآمة وحرمة 
نسائه من بعده على المسلمين لأنهن أمهاتهن". 

وأما التسري فيجوز له أن يتسرى ولو بكتابية عندنا» خخلافاً 
للحنابلة”» وسواء في حرمة نسائه الموطوءات له أم لاء اخترت 
مفارقته أم لاء طلقهن أم لا. وأما إماؤه فإن كنْ موطوءات له حرمن 
وإلا فلا. 


.5/1/ روضة الطالبين‎ )١( 
. 71/0 حاشية الدسوفي على الشرح الكبير 4/57١7؛ كشاف القناع‎ 
. 71١ كشاف القناع و الدسوقي على الشرح الكبير ؟/‎ 211١/1 روضة الطالبين‎ )5( | 
."/1/ روضة الطالبين‎ )5 
. 1 (؛) كشاف القناع‎ 


ضرق 


الساب الرابع 
فى العدة05)7) 
والعدة ضربان2 : 
الأول: يتعلق به بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ كلعان 
ورضاع. وتجب بعد وطء“ بالإجماع سواء كان في القبل أم 
الدبر» وباستدخال مني محترم عندنا"". وسواء كانت الموطوءة ‏ 
صغيرة أو كبيرة . 
وقال المالكية: يشترط في العدة أن تكون الموطوءة مطيقة 
للوطء فإن لم تكن مطيقة. فلا عدة عليها". 


)١(‏ وفي (ب) العدد. 

)٠(‏ وهي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على 
زوجها. وشرعت صيانة للإنسان وتيا لها من الاختلاط رعاية لح الزوجين والولد 
والناكح الثاني والمغلب فيها التعبير بدليل أنها لا تنقص بقرء واحد مع حصول البراءة 
به . مغني المحتاج . 

(”) نهاية المحتاج 17 مغني المحتاج 784/7. 

(4) لقوله تعالى #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ا *. والفسخ غي معنى الطلاق. 
مغني المحتاج 584/7 نهاية المحتاج /6/1 ., 

(0) بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة. المغني 784/7. 

(5) المغني /84”,ء روضة الطالبين 7506/4. 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 118/5 . 


يضل 


وقال الحنابلة : أن تكون بنت تسع سنين» وأن يكون الواطىء 
ابن عشر سنين» فإن كان كل منهما دون ذلك فلا عدة" , وتجب من 
الوطء بشبهة علدنا" . 


ولا عدة على زوجة الممسوح إن فارقها حيّا”. [ولا على 
زوجة المقطوع ذكره"' لكن إن بانت زوجته حاملاً لحق الحمل 
واعتدت بوضعه وإن نفاه بخلاف الممسوح]*”© ولا عدة على مفارقة 
قبل وطء وخلوة بالإجماع”. أما بعد الخلوة فتجب العدة عند 


الحنفية9" , 
وقال المالكية : إن اختلا بها زوج بالغ غير مجبوبسف) وجبت 


العدة وإلا فلا". 

فعلم من هذا أنه لا عدة على صغير لا يولد لمثله إذا خالع 
عنه أب أو وصي وإن كان له قدرة على الجماع”"., ولا بخلوة زوج 
مجبوب2"7. وهو المقطوع ذكره وانثياه عندهم . 


. 1017/19 الإنصاف 191/4. المغني‎ )١( 

. 5/7 المغني 2584/7 نهاية المحتاج‎ )١( 

(9) نهاية المحتاج 21717/1 المغني 84/7" 

(4) المصدران السابقان. 

(0) سقط من (ج). 

() لأن الولد لا يلحقه. المصدران السابقان. 

(1) بداية المجتهد ؟/ ١لا‏ درر الحكام .1١١/١‏ 

(8) در المختار .5١05/“‏ درر الحكام .:١ ١/١‏ 

(4) حاشية الدسوقي 458/7. جواهر الإكليل .”80/١‏ 

.580/١ حاشية الدسوقي 58/17:. جواهر الإكليل‎ )١١( 

)١١(‏ على المعتمد خلاناً للقرافي القائل إن أنزل المجبوب اعتدت زوجته بسبب الخلوة» 
حاشية الدسوقي ١/478؛:‏ جراهر الإكليل .786/١‏ 


١75 


وعدة الحرة ذات الإقراء ثلائة قروء'2 والقرء هو الطهر 
عدناف:" كالمالكية5 وميك الحنفيةةوالسا ل الحيضى: 


فإن طلقت في طهر بقى منه شيء. انقضت عدتها عندنا"؛ 
وعلد المالكية بالطعن فى حيضة”") رابعة8” , 


وعند الحنابلة: عدة الحرة والمبعضة ثلاث حيضات كوامل”) 
[فلا يعتد بحيضة طلقت فيها. وعند الحنفية: عدة الحرة ومثلها أم 
الولد إذا مات مولاها أو أعتقها ثلاث حيضات كوامل2201 وعندنا 
لا عذة على أم الولد5 "2 وإنما يجب الاستبراء بحيضة59) إن كانت 


من ذوات الحيض» وبشهرين إن كانت من ذوات الأشهر, هذا إذا 
كانت فراش لسك فإن كانت تحت زوج أو في عدة منه فلا استبراء 


)١(‏ لقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»#. المغني 784/7. نهاية 
المحتاج 1/1 . 

(؟) روضة الطالبين 55/4"» نهاية المحتاج /9/1؟١.‏ 

(") حاشية الدسوقي 479/1. جواهر الإكليل .780/١‏ 

(:) الهداية ؟/78؟. 

(ه) المغنى 457/17. الإنصاف 7179/9 . 

3( وض الطالبين 2757/17 المغني 780/7. 

(1) «وإن طلقها في حيض انقضت في الطعن في حيضة رابعة) زيادة في ج, 

(8) الشرح الكبير مع الحاشية 517/1. 

(9) المغنى /1/؟5: - 455؛ الإنصاف 778/9. 

)1١(‏ من قوله وعندنا لا عدة على أم الولد إلى قوله وجاهل ما يتعلق. سقط من ج. 

.79/57 الهداية‎ »5١٠6 ه٠‎ 4/7 لعدم تجزىء الحيضة. الدر المختار‎ )١١( 

(10) والمنصوص في المذهب أن أم الولد ومن فيها رق تعتد بقرءين. روضة الطالبين 
المغني /8”, نهاية المحتاج 171/17 . 

.470/4 روضة الطالبين‎ )١79( 


١16 


عليها©. 0 , 

وحاصل ما يتعلق بأم الولد عندنا أن يقال إن مات السيد 
والزوج 5 أو السيد أول اعتدت عذة أمة0©) ولا استبراء عليها. 

وإن مات السيد وهى فى العدة. فإن مات بعدها لزمها 
الاستبراء9'. فإن لم يعلم موت أحدهما ولا موتهما ف اعغتدت عذة 
حرة من موت آخرهما) ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران 
وخمسة أيام فلا استيراء") عليها. وإن تخلل ذلك6 أو كثر وجهل 
قدره؛ فإن كانت تحيض لزمها حيضة وإن لم تحض في العدة. فإن 
حاضت فيها أو كانت مما لا تحيض فلا استبراء عليها” . 

قال الزيلعي ‏ من الحنفية -: لو مات الولي والزوج ولا يدرى 
بأربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال أن المولى مات أولة . ثم مات 


الزوج بعده وهي حرة©. وإن كان بين موتيهما أكثر من شهرين 
2 ٍِ 


. 5/1 نهاية المحتاج‎ .4٠١/* المغني‎ )١( 

(؟) المغني 435/1. الإنصاف 7179/9 . 

(5) المغني 4٠١/7‏ . نهاية المحتاج /ا//اىىء روضة الطالبين 1475/4. 

(5) المغني ٠١/7“‏ 4. لهاية المحتاج 1/17 ,. روضة الطالبين 175/4 . 

(5) نهاية المحتاج 2171/17 المغني .41١/7‏ 

(5) على الفتيم . روضة الطالبين 575/4»؛ المغني ٠١/8‏ ؛» نهاية المحتاج 1//ات ١‏ . 
(70) من قوله وإن تخلل ذلك الى قوله وعدة مستحاضة سقط من ج. 

(8) نهاية المحتاج ١/1‏ -158. المغني ٠١/8‏ .؛ روضة الطالبين 4797/8 . 

(9) فلا يجب بموت المولى شيء. حاشية ابن عابدين 0507/1. 


١ 


وخمسة أيام اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام(١)‏ لاحتمال تأخر موت 
الزوج!") 

وعدة مستحاضة غير متحيرة!") بإقرائها المردودة إليهاء فترد 
المعتادة إلى عادتها في الحيض والطهر. والمميزة 0 التمييز. 
والمبتدأة تَرَدُ في الحيض إلى أقله/). وفي الطهر إلى باقي الشهر, 
فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية عندنا©) 

وقال الختائلة["): إن كانت نأسينة!") لوقت حَيضهنا أن منتدأة 
بئلائة أشهر من وقت الفرقة[3) 

ومن علمت أنها تحيض في كل أربعين حيضة ثم استحاضت 
ونسيتها كان حيضها بمائة وعشرين يوما(؟) فإن كان لها عادة أو تمي 
5 | 5 بهما”/ 

وقال المالكية ؛ إذا ميزت”' المستحاضة بين دم الحيض ودم 


(1) فيها ثلاث حيض احتياطاً لان المولى إن كان مات أو لا لم تلزمها عدته لأنها منكوحة 
وبعد موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر لأنها حرة. ابن عابدين 507/1. 

() في (ب) تأخر موت الزوج ويعتبر فيها ثلاث حيض. 

(5) وفي (ج) مميزة, 

(4) يوم وليلة في الحيضص, 

(5) نهاية المحتاج 1/ 1*١‏ مغني المحتاج */هم”,. روضة الطالبين 7594/19. 

(1) من قوله وقال الحنابلة إن كانت ناسية إلى قوله وحدة المتحيرة سقط من (ج). 

(10) في | آيسة. 

(4) المغني ا //اوغ. الانصاف 785/9. 

(9) الإنصاف 7817//4. 

.171//9 المغني‎ )1١( 

)١1١(‏ برائحة أو لون أو كثرة. 


1١7 


الاستحاضة اعتدت بالإقراء”» فإن لم تميز تربصت تسعة أشهر" ثم 
اعتدت بعد ذلك شلاثة أشهر. 

وعدة المتحيرة: وهي التي نست عادنها قدراً ووقتاً © ثلاثة 
أشهر في الحال. وعدة صغيرة وآيسة ثلاثة أشهر بالإجماع “ . 


[ويكمل المنكسر© إذا وقسع الطلاق في أثتباء اليسوم 
كالحنابلة7)] 0, 


وقال المالكية: يلغى اليوم الذي وقع الطلاق فيه 
فإن حاضت في الأشهر وجب عليها العدة بالإقراء 


بالإجماع”'؟ وعدة بالغة لم تر حيضاً ولا نفاساً""ثلائة أشهر 
بالإجماع”؟ فإن لم تر حيضاً ورأت نفاساً اعتدت بثلاثة أشهر عند 


."86/١ جواهر الإكليل‎ 47١/1 الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 

,2 وتعتبر تلك التسعة من يوم الطلاق, الدسوقي على الشرح الكبير ؟/علاء؛. 

(5) روضة الطاليين 1618/1. 

(؟) لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالباً ولعظم مشقة الاننظار إلى سن اليأس 
المغني 580/17, نهاية المحتاج 10/17 . 

(0) بداية المجتهد ٠/١‏ المغني 508/17». مغني المحتاج 857/7". 

(7) من قوله ويكمل المنكسر إلى وعده بالغة لم تر سقط من ج. 

9) المغني ”2787/7 نهاية المحتاج 17١/1‏ . المغني لابن قدامة /458/1, الشرح الكبير 
مع الدسوقي .197١/١‏ 

(4) سقط من ب. 

ف الشرح الكبير مع الحاشية 7١/7‏ 1/اغ: جواهر الإكليل "86/١‏ -85”. 

(1)لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البديل كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه. المغني 
المحتاج 787/1. نهاية المحتاج ا المغني لابن قدامه /418/1. 

)١١(‏ في (ج) ورأت نفاسا. 

(؟١١)‏ لقول الله تعالى: #واللاتي لم يحضن» روضة الطالبين ,”17١/4‏ المغني لابن قدامة 
// 51 -175» الشرح الكبير للدسوفي 477/١‏ . 


١78 


الثلاثة خلافاً"' للحنابلة "© 

ومن رأت الدم يومين لم يكن حيضاً عند الحنفية" فتعتد 
بثلاثة أشهر. 

فإن حاضت المعتدة في أثناء العدة وجب عليها العدة بالإقراء 
عندنا» أو بعد الأشهر لم تجب الإقراء ©, 

والآأيسة©) عندنا من بلغت اثنتين وستين سنة ) سواء سبق لها 
حيض أم لا. فإن حاضت في الأشهر أو بعدها قبل أن تنكح . وجب 
عليها العدة بالإقراء»”؟ فلو حاضت الآيسة المنقلبة إلى الإقراء قرءاً 
أو قرأين ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر”'[فان رأت الدم بعد 
الأشهر وبعل أن لكحت دوعا فلا عدلة عليها"''وصح النكاح عند نأ0, 


وقال الحنفية: متى رأت الدم فلا اعتبار بالماضي”". 


)١(‏ روضة الطالبين 7١/4‏ الشرح الكبير مع الحاشية 4!1/7؛ ابن عابدين 10/7ه. 

(؟) المغني لابن قدامة /478/1. 

(؟) ١‏ -حاشية أبن . عابدين *رماه. 

'(5) روضة الطالبين 4/١/ا,‏ المغني //7817. 

() روضة الطالبين' 8/ دلالاء المغني 781//7. 

(1).وفي (ج) وسن اليأس عندنا. 

(0) روضة الطالبين 77/4*. المغني 817/7,. 

(8) تقدم . 

() سقط من (ب). 

."41//1 نهاية المحتاج /177/1. المغني‎ )٠١( 

1+ /1/ لأن مدتها. القضت ظاهراً ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها. نهاية المحتاج‎ )1١( 
.7817//7 المغني‎ 

)١9(‏ المصدران السابقان. 

.014/9 الدر المختار مع الحاشية‎ )١5( 


١8 


عموصصيية 


ولو نكحت وحملت من الزوجء انقضت عدتها وفسد نكاحها 
لتبين أنها من ذوات الإقراء”", إذ الآيسة لا تحبل] . 

ودر سي الآبابين»عقد التقفة خدل وخسون سنة »وعدا ما 
عليه الفتوى عندهه©)9, 

وقال مالك: إذا بلغت خمسين سنة ثم رأت الدم رجع فيه 
إلى قول النساءء فإن قلن إنه حيض انتقلت إليه”7؛ وإن قلن ليس 
بحيض أو كانت في سن من لا تحيض كبنت سبع سنين استمرت 
على طهرها واعتدت بالأشهر. فإن لم تبلغ خمسين فدمها حيض 
قطعا”. قاله الخرشي . 


ومن انقطع دمها لعارض مرض أو رضاع تصبر حتى تحيض 
فتعتل بساراثة قروء عندنا للق وثلاث حيض كوامل 50 الحنابلة9, ا 
حتى تبلغ سن الإياس عندنا كالحنابلة فتعتد بعد ذلك بثلاثة أشه:”" 


.515/7 الدر المختار‎ )١( 

(؟) من قوله فإن فات الدم بعد الاشهر إلى وقدر سن الاياس عند الحيضة. 5/0 سقط 
من (ج). 

5) الدر المختار مع الحاشية “86/7١ة.‏ 

(4) سقط من (أ). 

() في (ب) المالكية , 

(5) الشرح الكبير مع الحاشية 7/7/7 جواهر الإكليل ١//1م”.‏ 

0) فلا يسثل النساء فيها. الشرح الكبير 877/7 جواهر الاكليل ."810/١‏ 

(8) وفي النسخ أشهر والأصح اقراء كما في الروضة 1/8ل/ا. المغنى #/8810: نهابة 
المحتاج 17/17 . ْ 

(و) الانصاف 7817/9. 

. 781/94 روضة الطالبين 8+/1/ا7, الانصاف‎ )1١( 


١8٠ 


وإن طال صبرهاء فإن انقطع حيضها لا لعلة. 


فللشافعي قولان”": ففي الجديد: تصبر إلى بلوغ سن اليأس 
ثم تعتد بثلائة أشهر . [وفي القديم”": تتربص تسعة أشهر مدة 
الحمل ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر]". وهو مذهب الحنابلة؛. 
فإن حاضت بعد اليأس في الأشهر أو بعدها قبل أن تنكح وجبت 
الإقراء عندنا"؛ويحسب ما مضى من الطهر قرءاء فإن نكحت فلا 
شيء عليها وقال الحنابلة: لا تنقضي”" العدة بعد مدة التربص 
والعدة" . 


وقال الحنفية: إذا حاضت المرأة ثم امتد طهرها لا تعتد 
الأشهر إلا إذا بلغت سن الإياس. 


وقال المالكية: إذا حاضت المرأة في عمرها مرة ثم انقطع 


)١(‏ روضة الطالبين 791/4, نهاية المحتاج لش 

(0) المصدران السابقان. 

(5) سقط من (ب). 

(8) المغنى 450/17» الإنصاف .7817/7١‏ 

(5) المغني 7817/7 نهاية المحتاج 170/1١‏ . 

(3) في ب لا نقضي . 

(9) المغنى 1557/1. 

(8) الدر المختار مع الحاشية /017. 

(9) الشرح الكبير مع الحاشية ”/ا/اغ جواهر الإكليل ”58/١‏ المغني *2*85/7 المغني 
لابن قدامة /1//ا5: -408. 


فلا بد من الإقراء أو سنة بيضاء (لا دم فيها)""2 فإِنْ حاضصت فيها 
رجعت للإقراء» وهذه عدة أم الولد. 

وأما المدبرة والمعلق7"" عتقها بصفة قبل وجودها قرءان لذات 
الإقراء بالإجماع . فإن طلقت حال طهرها وقد بقى منه شيء انقضت 
عدتها بالطعن في حيضة ثانية عندنا» كالمالكية”“. وبالطعن في الثة 
إن طلقت في غير طهر عند المالكية» وعند الحنفية والحنابلة 
بحيضتين كاملتين سواء طلقت في طهر أو غيره". 

وعدة المبعضة كالأمة عند الثلاثة©. 

وقال الحنابلة: كالحرة". فإن””© لم تكن من ذوات الإقراء 
فعدتها عند الحنفية”" شهر ونصف وهو الراجح عندنا9" 


)١(‏ وفي ج وهي التي لم تر فيها دما. 
(5) في ب المدبرة والمتعلق . 1 
٠‏ (5) من قوله والمعلق عتقها إلى وله وعدة البعضة كالم سقط من جد. 
(8) قناسا غلق» الخرة .سيق ؛ 
(0) سراج السالك ؟95/5. 
(5) المصدر السابق. 
0) المغني 155/1 . : 
(8)'روضة الطالبين 758/48 الشرخ الكبير مع الحاشية 5794/57 . 
(9) قطع به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم. الإنصاف 718/9 
)1١(‏ من قوله فإن لم تكن من ذوات الإقراء إلى قوله ومن انقطع دمها لا لعلة «سقط من 
جما 
)١١(‏ الدر المختار مع الحاشية .5١١/7‏ 
)1١(‏ مغني المحتاج 787/7 نهاية المحتاج 17/10 . 


١27 


وقال الحنابلة": شهران؛ وهو قول عندنا"". 
وقيل: ثلاثة أشهر", وهو مذهب المالكية . 


وقال الحنابلة؟: تزيد على الشهرين بقدر ما فيها من الحرية. 
فمن كان ثلثها حرا تقدر بشهرين وثلث أو نصفها حرا فبشهرين 
ونصف أو ثلثاها فبشهرين وعشرين يوماً. 

وعِدّةٌ أَمَةِ مستحاضة عندنا قرءان"", وعند المالكية© كذلك إن 
ميّزت بين دم الحيض والاستحاضة. فإن لم تميز بينهما تربصت 
تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر وحلت بعد السنة كالحرة. وعدة" 
متحيرة شهران” , 


ومن انقطع دمها لا لعلة تصبر عندنا حتى تحيض فتعتد بقرئين 
أو تبلغ سن الإوياس فتعتد بشهم ونصف؛» ولو كانت مبعضة كما 


تقدم ل 


.781/94 المغني لابن قدامة 459/1, الانصاف‎ )١( 

. 177/19 لأنه يدل عن القرءين. مغني المحتاج 7810/7 نهاية المحتاج‎ )١( 

(9) وهو قول عندناء نهاية المحتاج 7" مغني المحتاج 581/٠‏ جواهر الإكليل 
588/1" . 

(5) تقدم النقل عن الحنابلة أن عدة المبعضة كالحرة. 

2,١‏ نهاية المحتاج اس 1 مغني المحتاج +/1م”. 

. 4/١ الشرح الكبير مع الحاشية ؟/‎ )١( 

(0) دفي ب (وعنده) . 

(4) المغني المحتاج 7877/7. 

(9) قبل قليل. 


[فإن انقطع دمها لعلة تصبر حتى تحيض فتعتد بقرئين عندنا 
وبحيضتين كاملتين عند الحنابلة, أو حتى تبلغ سن الوياس عندنا 
وعنذهم . فتعتل بشهر ونصف 2 ولو صسبعضة ) وعندهم بشهرين إن 
كانت غير مبعضة» وإلا فبالحساب كما تقدهم”" 

فإن حاضت بعد اليأس في الشهر والنصف أو بعدهما قبل أن 
تنكح وجب عليها أن تأتي بقرء حسب ما مضى لها من الطهر قرء 9 
فإن نكحت فلا شيء عليها. 

ومن عَتَقَتَ في عدة رجعية كملت عدة حرة عند الثلاثة©. 

وقال المالكية؟»: لا تنتقل من عدة الطلاق وهي قرءآن. 

أما لو عتقت في عدة بائن أو وفاة فإنها تكمل عدة أمة«) 
بالإجماع] ". 


1) قبل فليل. 

(6) في ب قرو . 

(م) روضة الطالبين 58/4”» الهداية ؟74/7, المغني لابن قدامة 411/1 . 
(4) جواهر الإكليل .2788/١‏ الشرح الكبير مع الحاشية 475/57 . 

(0) الإنصاف 780/9. روضة الطالبين 58/4؛ الهداية 19/1. 

(1) من قوله فإن انقطع -صها لعلة إلى فصل بفرقة الوفاة سقط من ج. 


١55 


فصل 


الضرب الثاني : يتعلق (بفرقة الوفاة. فعدة حرة حامل)” بعده 
أريعة أشهر وعشرة أيام بالإجماع” سواء كانت صغيرة أم كبيرة ) 
مدخول بها أم لآ من ذوات الإقراء أم لا» زوجها بالغ أم لا20, 
ونحسب من يوم مات الزوج عند الثلائة© , 

وقال المالكية” : لا تحسب من يوم الموت إلا إذا مات قبل 
فجره"22) وتنختص 0 عدة الوفاة بالتكاح الصحيح علدنا" , 

أم الفاسد فإنه إن خلا عن الوطء فلا عدة”©» وإن حصل فيه 
وطء فهو شبهة فتعتد بالأكثر من الحيض. وعدة الوفاة. 


)١(‏ سقط من ب. 

)١(‏ كشط في أ. 

() المغني لابن قدامة 647١/10‏ شرح السئة )"١8/4‏ روضة الطالبين 98/4". 

(4) وذلك لقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربص بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشر». 

(ه) نهاية المحتاج 1517/1 الإنصاف 145/4. 

(7) وفي الشرح الكبير مع الحاشية وتحسب بالأشهر من يوم الوفاة 1/4/5 سراج السالك 
/4. 

(0) في أ فحرم. وفي ج قبل الفجر. 

(8) في ب تحيض. 

(94) روضة الطالبين 889/4. 

)١١(‏ المصدر السابق. 


١ ه‎ 


[وقالت المالكية والحنابلة : إذا كان الفساد مختلف فيه فحكمه 
كالصحيح”" . وإن كان 5 عليه ولم يقع فيه وطء فتعتد علة 
وفأة. وإن وفع فيه وطءٌ وجبت العدة كعلة مطلقة ]27 , 

وقال الحنفية : عدة المنكوحة نكاحاً فاسداً إذا وقع بينهما فرقة 
بموت أو غيره ثلاث حيض إن لم تكن حاملاً ولا آيسة©. 

وعدة ذمية كعدة مسلمة بالإجماع”*. حيث كان الزوج ل 
واختلفوا فيما إذا كان الزوج ذمياً. فقال الشافعي : تعتد بأربعة أشهر 
وعشرة أيام”" , وقال المالكية : إذا كانت الذمية تحت ذمى وهى غير 
حامل ثم طلقها أو مات عنها وأراد مسلم نكاجهنا وتزافعوا إلينا ٠‏ 
اعتدت بثلاثة أقراء إن كان الذمى دخل بها" حلت للمسلم بعد 
ذلك© , فإن لم يكن دخل بها حلت للمسلم بعد ذلك, فإن لم يكن 
دخل بها حلت للمسلم بلا شيء, إجراء الكفار التكاح مجرَى 
المتفق على فساده. 

وقال أبو حنيفة : لا عدة على ذمية غير حامل طلقها الذمي أو 
)١(‏ المغني لابن قدامة 455/5» الإنصاف .7١0/8‏ 
(؟) سراج السالك 99/57. 
(") ومن قوله وقالت المالكية إلى كعدة مطلقة سقط من ج. 
(5) درر الحكام 0 الدر المختار مع الحاشية .5١57/17"‏ 
4 وهو قول علماء الامصار منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد. المغني لابن قدامة 

2/1 الدرر المختار مع الحاشية 5/7 66, 

(1) المغني لابن قدامة /14148/1. 
(1) من قوله حلت للمسلم إلى قولهوإذا تعدد الحمل سقط من ج. 
(4) سراج السالك 45/7. حاشية الدسوقي 458/5. 


١5 


مات عنها إذا اعتقدوا عدمها:". وقال صاحباه”“: عليهما العدة لأنها 
حق الزوج. وأما الحامل فعدتها بوضعه بالإجماع". 
وعدة أمة؛» شهران وخمسة أيام بالإجماع”". 
وعدة المبعضة عند الثلاثة كالأمة" . 
وقال الحنابلة”»: إن كان نصفها حراً ثلاثة أشهر وثمانية أيام, 
:وإن كان ثلثها حرأ فشهران وسبعة وعشرون يوماً بلياليها. 
وإذا .أعتقث الأمة وهي ني عدة الوفاة أتنت عدة أمة وهي 
:شهران ولخامسة ايا بليايها, فلو عبقت م 59 :روحها اغتدت 
50 :أصلية أرما أشهر وعشرة أيام عندنا ) 
ولو مات عن رجعية حرة أو أمة انتقلت إلى عدة وفاة 
بالإجماء؛ 2 » وسقط بقية عدة الطلاق» فإن كانت حرة ة: اعتدت بأربعة 


,71١/5؟ الهداية‎ ٠/١ درر الحكام‎ )١( 

(5) الهداية ؟/١1".‏ 

(7) المغني لابن قدامة /9/غ. بداية المجتهد 77/7 نهاية المحتاج ١174/1‏ نيل 
الأوطار 774/5 . 

(:) المتوفي عنها زوجها. 

(6) المغني 1 . مغني المحتاج 7/ 1710. 

(1) تقدم؛ وانظر الشبراملسي على المنهاج ١47/17‏ . 

0) الانصاف 56/9 , 

(8) روضة الطالبين 58/8" المغني 417/1 . 

(9) مغني المحتاج «/و”, نهاية المحتاج 1547/1 . 

)٠١(‏ كما حكاه ابن المئذر. إتلكن أحكام الرجعة وسقطت بقبة عدة الطلاق كما حكاه 
المصئف رحمه الله. فتسقط «ثفقتها وثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره , 
المحتاج /97". نهاية المحتاج .١55/1‏ 


١5 /ا‎ 


أشهر وعشر. وإن كانت أمة فبنصفها. 

ولو طلقت أمة طلاقاً رجعياً ثم أعتقها سيدهاء ثم مات زوجها 
قبل انقضاء عدتها انتقلت لعدة حرة”" بالإجماع وبخلاف ما لو مات 
زوجها ثم أعتقها سيدها فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بموت من أبانها بل 
تكمل عدة الطلاق” بالإجماع حيث أبانها في الصحة أو في المرضص 
عندنا. 
اعتدت بأبعد الأجلين من عدتى الطلاق والوفاة" إلا إذا كانت المبانة 
في مرض الموت أمة أو ذمية وزوجها مسلم أو كانت البينونة منها بأن 
سألته طلاقاً اعتدت لطلاق© لا غير. 

وكذا لو طلقها في مرضه قبل الدخول ثم مات فلا عدة 
لموته©, وتحل للازواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها عند 
الحنابلة ©, 


وعندهم أيضاً لو طلق مبهمة أو.معينة لنسب ثم مات اعتدت 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4717/17. مغني المحتاج 5/8 ؤ". الهداية 75/57., الدر المختار 


(:) المغني 4757/170؛ مغني المحتاج نلهاية المحتاج 17 حاشية ابن 
عابدين /3517. 


(6( حاشية ابن عابدين؟/517 الهداية 1 /78. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 517/7 والإنصاف 775/9. 
(؟) الإنصاف .7,١/9‏ 
(5) المغني 177/107 . 


١ فر‎ 


كل نسائه سوى حامل بالأكثر من عدتي الطلاق والوفاة”. 

وعندنا إذا طلق إحدى”' نسائه مبهمة ومات قبل البيان» ولم 
يطأ واحدة منهن أو وطىء واحدة وهي ذات 5 أو ذات أقراء 
والطلاق رجعيى اعتد الكل لوفاة"©, فإن كان الطلاق بائناً© اعتدت 
الموطوءة بالأكثر من عدة الطلاق والوفاة وعدة الوفاة” من الموت 
والأقراء من الطلاق هذا في غير الحامل: 

أما الحامل فتقضي عدتها لوضعه كله بعد فرقة بالإجماء!؟) 
بشرط نسبته إلى صاحب العدة عند الثلاثة0© ”"'[ولو احتمالا كمنفى 
بلعان”" وقال الحنفية”"؛ 


الللا تك 

)١(‏ قاله في المغني والشرح الكبير والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم. الإنصاف 
4/الاكء المغنى .17١ /1٠‏ 

(7) كقوله: إحداكما طالق ونوى معيئة أم لا. 

(*) طلاق بائن أو رجعي . 

(5) المغني */4؟, لهاية المحتاج 141/17 . 

(0) وقد وطئها أو أحدهما. المغني «/917؟. نهاية المحتاج 141/1 . 

(9) لأن كل واحدة وجب عليها عدة واشبهت عليها بعدة أخرى فوجب أن تأني بذلك 
لتخرج عما عليها بيقين كما أشكلت عليه صلاة من صلاتين يلزمه أن يأتي بها مغنئ 
المحتاج م«/ 10و" نهاية المحتاج 149//1. 

(0) مغني المحتاج #/91907"., نهاية المحتاج ١47/10‏ . 

(8) فى ب هي . 

(84) المغني لابن قدامة 2417/17 مغني المحتاج /ىم؛» نهاية المحتاج 175/1 . 


)٠١(‏ نهاية المحتاج 1/17" الإنصاف 7/4 سراج السالك ؟/48. 
)١١(‏ سقط من ! وأثبتئاه من ب. 0 
(19) وهو حمل لأن نفيه عله غير قطعي لاحتمال كذبه ومن ثم لو استلحقه لحقه. نهاية 


المحتاج 1/1 , مغني المحتاج وذلاارة 
)١95(‏ ابن عابدين «/؟١اه.‏ 
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(أ, 


لا يشعرط ؛ تسيكة: عتك: اللادسينة : وتنقضي بوضع ميت 
بالإجماع. وبمضغة فيها صورة آدمي ولو خفية يعرفها القوابل" 
بالإجماع أيضاً. 

فإن لم يكن لها صورة آدمي أصلاء لكن لو بقيت لتصورت 
انقضت العدة بها على الأصح عندنا” وعند المالكية” , بخلاف ما 
لو شككنا فى أنها لحم ادي فلا 0 به عندنا قطعا » 

وبخلااف العلقة 7) فلا و ٍ تنقضي العدة .بوؤضعها عندنا: 

وقال المالكية: تنقضي ا ضتع: الحمال:.ولتؤدا. ايه 
يذوب بصب الماء الحار عليه 


وقال الحنابلة : : تلقضي بما. الفليل به ه الأمة “آم ولك 


وأقل: جندة الحمل ستة أشهر بالإجماع © وأكثرها سنتان عند 


, 48/1 مغني المحتاج «/88". المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المغني /1/؛. مغني المحتاج 784/7. 

9) نهاية المحتاج مغني المحتاج 7/ 789.. 

5( سراج السالك 1/7 ا ١‏ ا 

(4) مغني المحتاج */ وم" . نهاية المحتاج , 

3( وهي منى يستحيل في الرحم فيصير دمأ غلبظا فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى 
حملا وإنما هي دم. مغني المحتاج */789. نهاية المحتاج 31 . 

9( سراج السالك ؟/414., الشرح الكبير مع :الحاشية نه 

(4) الإنصاف 5075/9, المغتي 4780/1 497 , ش 

(9) المغني 7//اا. الإنصاف 74/4 7», الدر الممختار 81/7. 


١ث‎ 


الحنفية”" وأربع سنين عندنا”” كالحنابلة» وهو المشهور عند 
إل 
المالكية!' وغالبه8) تسعة أشهر عند الثلاثة ببخلاف الحنفية. 


فلو خرج بعض الحمل كيده" أو رجله فلا تنقضى به 
العدة" . 


وإذا تعدد الحمل انقضت بوضع الأخير عند المالكية(") 
والحنابلة2© » وعندنا إن كان بينها أقل من ستة أشهر انقضت 
بالأخيرء وإن كان أكثر فهو حمل آخرء وانقضت بالأول وهكذا. 

وقال الحنفية: إن كان الحمل موجوداً عند موته اعتدت 
بوضعهء وإن كان حادثاً بعد موته اعتدت بالأشهر”"[فلو تزوج الكبير 
بامرأة ودخل بها ثم مات أو طلقها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الترويج انقضت العدة. وإن لم يكن منسوبا إليه لوجوده 
عند الفرقة بالموت لإمكان الطلاق. عند الحنفية 9؟ 


,"5/١ م الهداية‎ :٠ /٠" الدر المختار مع الحاشية‎ )١( 
, (؟) روضة الطالبين 1/8 المغني لابن قدامة /ا/لالا؛‎ 
, المغني لابن قدامة /ا/ل/الاغ‎ )5 

(5) الإقناع للشربيني ,15١/١‏ الروض المربع 711/7. 
(5) في أ أو يده,. 

() سراج السالك 58/7. مغني المحتاج “ا 
4109 جواهر الإكليل .587/١‏ الشرح الكبير 44/١‏ . 
(0) الإنصاف 771١/9‏ المغني 474/17 . 

(9) في ج زيادة والحنفية. 

(١٠)من‏ قوله اعتدت بالأشهر الى قوله تعتد بالإقراء أو الأشهر سقط من ج. 
(١١)الهداية‏ ؟/ه”. 


2 


١١ 


وقال الثلاثة. تعتد بالإقراء أو الأشهر. 

ولو مات الحمل في البطن لم تنقض عنتها إلا بوضعه!" 
بالإجماع وإن طال مكثه وخافت الزنا عندنا" 

ولها استعمال دواء لإنزاله ولو تتقطفاً: وتستحق المؤنة من 
النفقة والكسوة © وتصح الرجعة قبل وضعه عندنا. ولا نفقة لها عند 
الجتائلة: 

ولو ارتابت9» معتدة في وجود حمل لثقل حركة وحرة لم تنكح 
آخر بعد تمامها حتى تزول الريبة©: فإن نكحت فهو باطل عندنا". 

وإن بان أن لا حمل على الراجح». فإن ارتابت [بعد 
انقضائها من أن تصبر لتزول الريبة» فإن نكحت قبل زوالها أو 
ارتابت]!» بعد التكاح لم يبطل () إلا إذا ولدت لدون ستة أشهر, 


(؟) مغني المحتاج 784/7 نهاية المحتاج 15/1 . 

(5) الشبراملسي 1795/10, الاقناع .4٠/4‏ 

(9) أي شكت. 

(©) بمرور زمن مثلاً تزعم النساء أنها لا تلد فيه لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج للتردد 
من القضائها. 
مغني المحتاج / 3 نهاية المحتاج اا . 

(7) نهاية المحتاج ١1//1‏ ؛ مغئي المحتاج 784/7. 

(7) من قوله «وإن بان أن لا حمل إلى قوله من وقت الفرقة لم يثبت نسبه»؛ سقط من 
١جم).‏ 

)م سقط من اب 

(9) المصدران السابقان. 


١ 


والولد للأول إن أمكن كونه منه. فإن ولدت لأكثر منهاء فالولد 

وإن أمكن كونه من الأول لأن الفراش للثاني أقرىء وكالثاني 
وطء الشبهة بعد العدة". 

وقال الحنابلة: لو ارتابت في متوفي عنها لم يصح نكاحها 
حتى تزول الريبة فإن نتكحت قبل زوالها فالتكاح باطل". وإن بان 
أن لا حمل» فإن ظهرت الريبة بعد النكاح لم يفسد”" لكي لا يحل 
لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة» ومتى ولدت بعد عدتها وتزوجها 
لدون ستة أشهر من عقدهاء وعاش الولد تبين فساد النكاح. فإن 
ولدته لأكثر لحق الولد بالثاني والنكاح صحيح ©. 

وقال المالكية: لو ارتابت متوفي عنها أو مطلقة في وجود حمل 
لم تحل للأزواج إلا بعد مضي خمس سنين إن زالت الريبة”» فإن 
لم تزل مكثت حتى تزول2, كما لو مات الولد في بطنها. 


ولو فارق الرجل زوجته بائناً أو رجعيا فولدت لأربع سئين 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(7) الإنصاف 710//4؟. المغني لابن قدامة 459/1 . 

(") الإنصاف 2777/9 المغني لابن قدامة 419/1 . 

(5) الإنصاف 778/9. المغني لابن قدامة /1419/17. 

(5) المغنى لابن قدامة /1/ 4/9 . 

(1) سراج السالك ؟/44: أسهل المدارك 0778/١‏ الشرح الكبير مع الحاشية 74/1. 
(0) الدسوقي على الشرح الكبير 4/1. جواهر الإكليل 7817/١‏ 


١ 


فأقل”' ولم تنكح آخر أو نكحت ولم يمكن كونه من الثاني لحق 
الولد الأرل9, أو لأكثر منها”' لحق الثاني . 0 

ولو نتكحت بعد العدة فولدت لدون بستة أشهر من النكاح5) 
وكأنها لم تنكح فيكون باطلاً ويلحق الولد بالأول(*) أو لأكثر منها 


لحق بالثاني ©. ٍ 
ولو نكحت" في العدة0» فاسدا » وجهلها الثاني فولدت 


لإمكانه من الأول دون الثاني فإن ولدته لأربع سنين فأقل من إمكان 
العلوق ولدون ستة أشهر من وطء الثاني كما في شرح المنهج”" 
لحق الأول دون الثاني وانقضت العدة بوضعه؛ وتعتد للثاني ”.أو : 
ولدته لا مكان من الثاني دون الأول لحقله"© أو لا مكان منهما' 
عرض على قائف”", فإن ألحقه بأحدهما لحقه ". وإن ألحقه بهما 


.195/7 من وقت إمكان العلوق قبل الإبانة. مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج /". مغني المحتاج #/٠و”.‏ حاشية الجمل 14,/4. 

(5) نهاية المحتاج 0/07" . مغني المحتاج /4*, الجمل على المنهج 2/5 . 

(4) الثاني . 

(0) في (ب) الأول بالولد. 

(5) مغني المحتاج 41/8", نهاية المحتاج /179/1, الجمل 118/14. 

افقة أي الثاني . 

(8) التى للأول. 

)0 بأن ظِِ انقضاء العدة وأن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن قريب عهد بإسلام أونشأ هذا 
عن العلماء ووطنها. مغني المحتاج ,"91١/*‏ نهاية المحتاج 9/1" ., 

.448/:8 الجمل‎ )١٠١( 

. 179/1 حاشية الجمل 448/14؛ مغني المحتاج 1/8ة”, نهاية المحتاج‎ )١١( 

)١١(‏ المصادر السابقة. 

015 وهو من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. 
المغني 1488/7. 

.441/4 مغني المحتاج */241 حاشية الجمل على النهج‎ )١4( 


١6ه‎ 


أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يجد قائفا انتظر بلوغه وانتسابه 


بنفسه( 1 , 


فإن ولدته لِرْمِنِ لا يمكن كونه فيه من واحد منهما لم يلحن 
بواحد منهما قاله أئمتنا"". 

وعلد الحنفية : يثبت نسب ولد معتدة الطلاق الرجعي©. وإن 
ولدته لأكثر من ستتين ما لم تقر بمضي العدة, ثم إن جاءت به 
لأقل من ستتين بانت من زوجها لانقضاء العدة©, ولا يصير مراجعاًء 
وإن كان لأكثر كان مر اجعاً©: ويثبت ولدة معتدة الطلاق البائن إن 
ولدته لأقل من سنتين. فإن ولدته لتمام السنتين من وقت الفرقة لم 


شت سه" , 


أما الصغيرة التي مات عنها زوجهاء فإن أقرت بالحمل فهي 
كالكبيرة يثبت نسب ولدها منه إلى ستتين لأن القول قولها في 


)١(‏ مغني المحتاج /1* نهاية المحتاج 1<»؛ حاشية الجمل على النهسج 
1/5 . 

.1417/4 مغني المحتاج 7"941/7. نهاية المحتاج 1179/1 حاشية الجمل‎ )1١( 

(7) لاحتمال العلوق حال العدة لجواز كونها ممتدة الطهرء. .5'1/١‏ الدر المختار 
*/01. 

54/5 درر الحكام ١/5٠5»؛ الدر المختار 341/7: الهداية‎ )4( ٠ 

(6) المصادر السابقة , 

(5) درر الحكام .1١7/١‏ 

) درر الحكام .4٠5/١‏ الدر المختار مع الحاشية :١/7‏ 25 الهداية ؟7]/5. 

() لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لأن وطأها حرام. الهداية 14/7» الدر 
المختار مع الحاشية 541/7؛ درر الحكام .4'5/1١‏ 


١ همه‎ 


ذلك2©. ['وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر فصاعداً لم 
يشت النسب منه7)) وإن لم تدع الحمل ولم تفر بانقضاء العدة فعند 
ان حنيفة ومحمد) إن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت 
السب منه, وإلا لم يثنت.» وعلد أبن يوسف" يثبت اه سنتين]. 


ومن نكحت في عدتها فتكاحها باطل" وبسقط نفقتها وسكناها 
إن رضيت بنكاحها©: فإن وطثها الناكح في العدة عالماً بالتحريم 
فهي باقية على عدتها» [لأنه زان" أو جاهلا”" انقضت العدة 
بالوطة إلى أن شرق يينهنا كيدل غدةالطلاق إن" ل تحبل :من 
الثاني » ثم تشرع في عدة الثاني”©. بعد انقضاء عدة الأول أو قطعها 
بالرجعة . 

فإن حملت من الثاني قدمت عدته ثم تكمل عدة الطلاق. 


.014٠/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) من قوله وإن اقرت إلى قوله يثبت لها سنتين سقط من ج. 
() حاشية ابن عابدين «/١554؛‏ درر الحكام ١//ا٠1.‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 7/7 5. الهداية 75/57. 

(5) المصدران السابقان. 

(7) في ب أن. 

.48١/0 المغني‎ )9( 

(4) روضة الطالبين 78١/4‏ المغني لابن قدامة /1/ 18 , 
(9) من قوله لانه زان إلى فصل تداخل العدتين سقط من ج. . 
)١١(‏ روضة الطالبين 581/4» المغني لابن قدامة 81/1 
)١١(‏ المصدران السابقان. 

)١5(‏ المصدران السابقان. 


١5 


هذا عندنا© كالحنابلة. ولو طلق زوجته الأمة ثم اشتراها انقطعت 
العدة في الحال وحلت له بعد استبراثها0) وتبقى العدة عليها حتى 
يزول ملكه فتقضيها. فلو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى 
تنقضي بقية العدة. قاله المتولي وغيره من أئمتنا". 


#ازوقال الحنابلة : لو أبان زوجته بخلع أو غيره ثم نكحها في 
أثناء العدة جاز وانقطعت العدة» وبه قال أثمتنا"". 
وقال الحنفية: لا يجوز العقد إلا بعد مضى العدة بخلاف 
غيره إذا أراد نكاحها, ثم إن طلقها بعل وطء استأنفت7) ودخل فيها 
البقية من العدة السابقة وكملتها ولا عدة لهذا الوطء]. 


وقال الحنابلة"»: لو أبان زوجته ثم نكحها في عدتها ثم طلقها 
قبل الدخول بها بنت؛ وإن انقضت علتها أي البائن ثانياً قبل طلاقه 
ثانيًء وقد تزوجها ولم يدخل بها فلا عدة للطلاق الثاني . 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو أبان زوجته ثم تزوجها في 


.57937/7 مغني المحتاج‎ »48١/1/ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(7) مغني المحتاج 4١4/8‏ ., نهاية المحتاج 157/1. 

”) روضة الطالبين 179//8. 

(4) سقط من (أ). 

(5) المغني 1/ 6غ . مغني المحتاج +/140» نهاية المحتاج 1/1 ١‏ . 
(5) المغني لابن قدامة /545/1ع حاشية ابن عابدين 519-5184/7. 
70) الإنصاف .7"١١/94‏ 


١ /اه‎ 


العدة وطلقها قبل الوطء وجب عليه مهر تام وعليها عدة مبتدأة0) , 
وإن كان الطلاق كما فلا عدة ولا مهر'. 
وقال زفر: لها نصف المهر أو المتعة» ولا عدة عليها". 


وقال محمد: لها نصف المهر والمتعة وعليها تمام العدة 
الأولى 9. 


)١(‏ لأنها مقبوضة فى يله بالوطء الأول لبقاء أئره وهو العدة. الهداية ,"٠/١‏ الدر المختار 
؟/و١اه.,‏ ْ 

(5) ابن عابدين 574/7. 

59) قال ابن عابدين في در المختار 076/7 قال الكمال في فتحة؛ وما قاله زشر فاسد 
لاستلزامه إبطال المقصود من شرعيتها وهو عدم اشتباه الأنساب ومع ذلك نو مجتهد 
فيه. انظر الهداية 1/5". 

(5) الهداية ؟/١".‏ 


١م‎ 


فصل 
في تداخل العدتين 

إذا اجتمع على المرأة عدتان من جنس واحد لشخص واحد 
بأن طلقها رجعياً ثم وطئها بشبهة أو غيرها أو طلقها بائناً ثم وطثها 
' بشبهة, والِعذَة إن .كانت تراجع بالإقراء أو بالأشهر تداخلتا"؛ وله 
الرجعة فيها بالطلاق الرجعي”. فإن كانتا من جنسين بأن كانت 
إحداهما حملا" والأخرى أقراء؛ أو أشهر تداخلتا أيضاً على 

الأصح. ويملك الرجعة في الطلاق الرجعي قبل الوضع". 
وإن كانتا لشخصين: كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطتئها 
غير صاحب العدة بشبهة أو نكاح فاسدا وكانت معتدة عن شبهة فلا 


تداخل” , 


,.747- 41/7 أي عدة الطلاق والوطء. مغني المحتاج‎ )١( 

)١9(‏ المصدران السابقان. 

(؟) وجد قبل الطلاق أو بعده. 

(:) بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلقها وهي حامل ثم وطئها في الأقراء 
فأحبلها مغني المحتاج /4». نهاية المحتاج .١14٠/1/‏ 

(4) أي دخلت الإقراء في الحمل. المصدران السابقان. 

(5) المصدران السابقان. 

(0) نهاية المحتاج 141/17. مغني المحتاج 8947/7 


١4 


بل تعتل لكل منهما مدة كاملة. وتعدم عذة الحمل” . 

فإن كان الحمل من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة 
الطلاق بالوضع» ثم تعتد بالإقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس”" 
وللزوج الرجعة قبل الوضع حيث راجعها [فليس له]07”) التمتع بها 
إلى أن يشرع في عدة الشبهة". 

وإن كان الحمل من الشبهة» فإن وضعته انقضت عدته ثم 
تشرع في عدة الطلاق أو بقيتها بعد الطهر. 

وله الرجعة في عدة النفاس 22 وهل له الرجعة قبل الوضع أو 
لا وجهان»: الأصح الجواز لكن لا يتمتع بها ما دام الحمل. قاله 
في الروضة”'. 

وخرج بالرجعة التجديد في عدته”00" 


.7819//4 المصدران السابقان. روضة الطالبين‎ )١( 

.17917/7 روضة الطالبين 2787/4 نهاية المحتاج 2141/1 مغني المحتاج‎ )١( 
تكمله لا يصح الكلام بدونها.‎ )5( 

(4) في ب قبل. 

() مغني المحتاج 747/7. 

.797/7 روضة الطالبين 2781/8 مغني المحتاج‎ )١( 

(0) روضة الطالبين 7817/4؛ مغني المحتاج 2797/7 نهاية المحتاج 141/17 . 
(8) المصادر السابقة . 

(4) المصادر السابقة . 

)٠١(‏ في بء ج فلا يجوز في عدة غيره بخلاف عدته. 
)١١(‏ مغني المحتاج 97/7. نهاية المحتاج 11١/1‏ . 


و5 


وأما إذا لم يكن حمل فتقدم عدَّة الطلاق سواء كانت سابقاً 
أولا حا ئم تشرع في عدة وطء الشبهة أو في بقيتهاء وللزوج الرجعة 
في عدته فإن راجع انقضت عدته ولتشرع في عدة وطء الشبهة 
وتتمها ولا تستمتع بها حتى تنقضي» ويحرم النظر إليها ولو بلا 
شهوة. قاله الرملي فإن لم يكن طلاقاً بأن كانتا من شبهة قدمت 
الأول. 

فإن كانت إحداهما من شبهة والأخرى من نكاح فاسد قدمت 
عدة وطء الشبهة سواء تقدمت أو تأخرت» فإن نكحت فاسداً بعد 
مضي قرءين ووطئت, ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت 
العدة الأولى بشهر بدلاً عن القرء الباقى ثم اعتدت للفاسد بثلاثة 
أشهر. 

ومعلوم أنه إن وجد حمل قَدمتْ عدة صاحبه مطلقاً أي تقدم 
الحمل أو تأخر. هذا مذهينا". 

وقال الحنابلة: إذا وطئت معتدة بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق 
بينهما أتمت عدة الأول ما لم تحمل من" الثاني؛ فإن حملت منه 
انقضت عدته بالوضع وتتم عدة الأول2 وللأول رجعتها في بقية 
عدته إن كان الطلاق رجعياً ثم تعتد بعد تمام عدة الأول لوطء 


.7977/7 روضة الطالبين 7817/4. مغني المحتاج‎ )١( 
. 481/1 (؟) المغني لابن قدامة5‎ 


5١ 


الثبي ' 

وإن ولدت من احدهما أي الزوج ووطء الشبهة أو الزوج 
الأول والزوج الثاني الذي تزوجته في العدة: وكان لدون ستة أشهر 
من وطء الثاني وعاش فهو للأول أو لأكثر من أربع سنين فهو 
للفاني 9 [»وانقضت عدتها به أو ألحقه بأحدهما قائف وأمكن لحقه 
وانقضت من ألحقه© ثم اعتدت للآخر » وإن ألحقه بهما لحق 
وانقضت عدتها به", 

فإن أشكل الأمر ولم يلحق بهما أو بأحدهما اعتدت بعد 
وضعه بثلاثة أقراء©. فإن أبانها الزوج ثم وطئها في العدة حامل 
فكأجنبي فتنم عدة الأولى ثم تشرع في العدة الثانية للزنا ولم 
يعد اخيله 0" 

فإن وطثها فيها بشبهة استأنفت عدة الوطء”', ودخلت فيها 
بقية الأولى لاتحاد. الواطىء» كما لو طلق الرجعية في عدتها”؟ 


. 487" /1 المغني لابن قدامة‎ )١( 

.7١9/5؟ المغني لابن قدامة 4417/1» الررض المربع‎ )١( 

(5) المغني لابن قدامة 447/1, الروض المريع .7١9/1‏ 

(4) من قوله انقضت عدتها إلى قوله ويحرم على الزوجة الموطؤة بشبهة سقط من (ج). 
(0) المغني 4454/1» الإنصاف 94/4؟. 1 
(5) المغني /ا/144. 

0) المغني 584/1. الروض المربع 7194/7. 

(8) المغني 484/1. 

(4) الإنصاف 917//4؟., الروض المربع .7"١9/5‏ 

.7917/4 الإنصاف‎ )٠١( 

."19/7 الإنصاف 797//4, الروض المربع‎ )١١( 


١5 ؟‎ 


ومن وطىء زوجته بشبهة أو زنا ثم طلقها اعتدت للطلاق” إن 
كان دخل بها ثم تعتد للزنا أو الشبهة. 

ويحرم على الزوج وطء زوجته الموطوءة بشبهة أو زناء ولو مع 
حمل من الزوج قبل عدة وطء الشبهة أو الزنا”"» فإن ولدت اعتدت 
للشبهة ثم للزوج وطأهاء وتتعدد”© بتعدد واطىء الشبهة إن تعدد 
الواطىء: فإن اتحد فعدة واحدة. ولا تتعد بتعدد واطىء الزنا في 
الأصح عندهم. 

. وقال الحنفية: إذا وُطلئْتْ معْدةَ طلاتي بشبهة وجب عليها عدة 
افزق وقد" أخلت: الغدتان فها تراد مة يض بعد وطه الغرنهة 
يكون لهما”" فإذا تمت الأولى دون الثانية فعليها إتمامها كما فى 
الدرر» وشرحه خلافاً لما في الكنز©, 1 


ومعتدة وفاة وطئت بشبهة فتعتد بالأشهر ويحسب ما تراه من 
الحيض في الأشهر. 


.40١/1 الإنصاف 7906/9 -797» المغني‎ )١( 

(؟) المغني 40١/1‏ . 

5) فى ج زيادة العدة. 

(؛) في ب وطء. 

(8) الدر المختار 514/7 درر الحكام 40/1١‏ الهداية ؟/80. 

(1) أي العدتين. 

0) /014., درر الحكام ٠*/١‏ :. الهداية ؟/١",‏ 

(8) بل الذي في الكنز موافق لما في الدر وشرحه (51). 

(1) درر الحكام .4٠"/١‏ .والدر المختار مع الحاشية 514/7 الهداية ؟/*5. 


0 


قال في المبسوط2©: لو تزوجت في عدة الوفاة فدخل الزوج©) 
[بها]© فرق بينهما فعليها بقية عدتها من الأول وعليها ثلاث حيض 
للثاني » ويحسب ما .حاضته بعد التفرق من عدة الوفاة©. 

والحاصل أن المرأة إذا وجب عليها عدتان: فإما أن يكونا 
لرجل واحد أو لرجلين» فإن كانتا لرجل واحد كأن طلقها ثلاثاً ثم 
وطئها بشبهة تداخلتا» وإن كانتا لرجلين فتارة يكونا© من جنسين 
كالوفاة ووطىء الشبهة وفي جنس واحد”" تداخلتا عندنا(2») ويكون ما 
تراه من الحيض محسوباً منهماء فإذا انقضت العدة الأولى ولم 
تكمل الثانية فعليها إتمامها”. وإن كانت من جنسين فعليها 
عدتان”'؟ وقال الحنفية: إذا تأخرت عدة الحمل أنقضت العدتان 
بوضعه وإن تقدمت انقضت عدة الأول بوضعه؛. واعتدت للثاني 
بثلاثة أقراء”'؟ والله أعلم. 


(1) 6/"؛. درر الحكام 1٠/١‏ . 
20( أي الثاني . 
(5) سقط من ب. 
(5) وقال: ولا منافاة بين الشهور والحيض فتكون شارعة في العدتين تحتسب بالمدة من 
العدة الأولى وبما يوجد فيها من الحيض من العدة الثانية. المبسوط 1/5 . 
() درر الحكام .5٠”/١‏ حاشية ابن عابدين 019/7. 
(5) في “ب يكونان. 
(0) كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها ووطثها الثاني. درر الحكام .4٠7/١‏ ابن عابدين 
*ا/ؤاه. 
(4) وليس مذهب المصنف. إنما هو المنقول عن أئمة الأحئاف . 
(9) حاشية ابن عابدين */2019, درر الحكام ١/١‏ . الهداية ."١/“‏ 
)١١(‏ المصادر السابقة. 
)١١(‏ ابن عابدين 5194/75. 
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فصل 
فيما يتعلق بزوجة المفقود 


ولا يحل لها أن تنكح غيره حنى تثبت”' موته أو طلاقه 
بعدلين, ثم تعتد. فلو حكم حاكم بنكاحها قبل التحقيق نقض 
حكمه) ويسقط بنكاحها غيره نفقتها على المفقود” . 

وإن كان النكاح فاسداً. ولا نفقة لها على الزوج الثاني إذ لا 
زوجية بينهما لكن لو اتفق لا رجوع له عليها". 

فلو تزوجت قبل ثبوت موته أو طلاقه وبان المفقود ميناً قبل 
تزوجها بمقدار العدة جع تزويجها على الأصم. 


)١(‏ في ب يثبث. 

0( 0 المحتاج م/م شرح السنة للبغوي ."١5/94‏ نهاية المحتاج اا 
روضة الطالبين م0 . 

(0) في ب التحقق. 

(4) مغني المحتاج "417/٠‏ نهاية المحتاج 8/17 » روضة الطالبين .14١1/8‏ 

(0) في ب عن. 

(1) لأنها ناشزه به. مغني المحتاج 7948/7. روضة الطالبين .1١5/4‏ 

(1) مغني المحتاج 1" . ' 

(8) اعتبارا بما في نفس الأمرء ولا ينافي هذا ما مر ثبي المرتابة مع أن في كل منهما شركا 
في حل المنكوحة لأن الشك تم بسبب ظاهر فكان أقوى. مغني المحتاج 7948/7 
نهاية المحتاج 1/1 ١‏ . 


ها 


قال في الروضة كأصلها”»: لو تزوجت زوجة المفقود ووطئها 
الثاني ثم علم أن الأول كان حيا وقت نكاحه وأنه وإن مات بعد ذلك 
فعليها عدة الوفاة عنه. لكن لا تشرع فيها حتى يموت الثاني أو يفرق 
بينهما فتعتد لوفاة الأول بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم للثاني بشلاثة 
أتمتها. لم مات الأول اعتدت عنه للوفاة [جه ”2 تعود عنه للوتمام » 
وإن ماتا معأ أو لم يعلق السابق منهما اعتدت بأربعة أشهر وعشرة 
أيام ثم بثلاثة أقراء. 


فإن لم يعلم موتهما حتى مضى ذلك فقد انقضت العدتان2». 
ولر حملت من الثاني اعتدثت مئنه بالوضع ثم تعتل للأول عدة 
وفاة ويحسب منها زمن النفاس”" , انتهى ]. 


)١١(‏ وهوما اتفق النووي والرانعي عليه لفظاً. قليوبي و" وانظر المسالة ف روضة 
الطالبين 1/4 *4. 

)١(‏ من قوله ثم تعود عنه إلى قوله فرع سقط من ج. 

5) روضة الطالبين 504/8 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) على الأصح. روضة الطالبين 4١4/4‏ . 


امل 


فرع 

لو أخبرها نموت زوجها عدل ولو عبداً أو امرأة جاز لها أن 
تتزوج سر لآن ذلك خبر لا ششهادة”. قاله في شرح الروضص" وقال 
الحنابلة : تتربصض زوجة المفتقود : لاتير سئة من ولادته إن كات ظاهر 
غيّبته السلامة", وأربع دين م فقده إن كان ظاهرها الهللاك0) ثم 
تعتد في الحالتين للوفاة», ولا تفتقر في التربص إلى حاكم يضرب 
لها مدة”©: وينفذ حكمه بالفرقة [ظاهراً فقط", وتنقطع نفقتها عن 
المفقود بتفريق الحاكم" أو تزوجها إن لم يحكم بالفرقة]!" . 


فإن قدم المفقود واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من الرد فإنه 


)1غ( مغني المحتاج /4307", نهاية المحتاج /ا/ةة١.‏ 
زفة في | الروضة , 

(") المغني لابن قدامة /484/1. 

(5) المصدر السابق. 

(5) المغني 141/1» الإنصاف 188/4. 

(1) المصدران السابقان. 

(0) الانصاف 740/9. 

(8) المغني 444/17 . 

(9) سقط من ب. 


١" 


لم يفرق الحاكمء ولم تتزوج فلها النفقة”' (ما دام حيّاً من ماله". 
وإ ضربف الحاكم لها مدة للتربص فلها النفقة فيما دون العدة7 . 

فلو تزروجت قبل التربص والاعتداد بعدة فالنكاح باطل” . 

وإن بان أنه طلقها أو مات وانقضت عدتها قبل التزويح 70 . 

فإن تروجت بعد التربصس والعدة صح النكاح” , ثم إن قدم 
المفقود قبل وطء الثاني ردت إليه لمبقاء نكاحه ع ررجع الشانى بما 
دفعه لها في المه. 8 أو بعد وطئه خير المفقود بين أخذها بالعقد 
الأول لبقائه لكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني وبين تركها مع الثاني ") 
بلا تجديد عقد لصحة عقده ظاهراً. قاله بعض الحنابلة"" وقال 
بعضهم: عليه تجديده وهو الأصح*"", ويأخذ الأول قدر الصداق 
الذى دفعه من الثاني ثم يرجع إليها بما دفعه5", 


)١(‏ سقط من ب. 

(7) المغني 444/17. 

(”) المصدر السابق. 

(5) المغني 4919//97, الإنصاف 5945/9. 

(5) المصدران الابقان. 

(7) في ب التزوج. 

0) الإنصاف 931/4؟. 

(8) المغني 147/1 -491», الإنصاف 791/9. 
(9) الإنصاف 91/4؟,. 

.797/9 المغني 447/1 447: الإنصاف‎ )٠١( 
.7597/98 المغني 4/1 . الإنصاف‎ )١١( 
. 7917/94 المغني 497/1 , الإنصاف‎ )١١( 
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ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة كاذية ثم قدم كان حكمه ما 
سبق]27 وقال المالكية: يجوز لزوجة المفقود في بلاد الإسلام في 
غير زمن المجاعة والوباء أن ترفع أمرها إلى القاضي وإلى حاكم 
بالبلد"» أو أن ترضى بإقامتها في عصمته حتى يتضح أمره. فإن 
لم تجد القاضي ولا الحاكم فترفع أمرها إلى رجل من المسلمين» 
ثم يطلقها من رفعت الأمر إليه إثبات الزوجية والغيبة وبقاء العصمة؛ 
ثم يضرب لها أربع سنين إن كان المفقود حرا ونصفها إن كان 
عبد ولها النفقة من مال المفقود مدة الأجل إن كان له مال 
فإن لم يكن له مال أصلا أو لا يفي بالأجل طلق عليه الحاكم حالا(!) 
في الأول وبعد فراغ ما تنفق منه في الثاني وسواء كان مدخولاً بها أم 
لا وابشداء الضرب من حين العجز عن (خبره)”" ثم تعتد عدة 
وفاة''» فإن جاء المفقود في العدة فهر أحق بهاء [وكذا بعدها وقبل 


)١(‏ سقط من ج. 

0( الشرح الكبير مع الحاشية ”4/7/!م؛ جواهر الإكليل ١/قد"؟.‏ سراج السالك 
1 

(”) جواهر الإكليل .789/١‏ 

(4) جراهر الإكليل 2201/١‏ سراج السالك 14/7 .١١‏ 

)2( 00 الكبير مع الحاشية١4/1/ا4؛‏ جواهر الإكليل /ل3 سراج الالك 
؟/ ٠١‏ ., 

3( جواهر الإكليل ١/خخ",‏ الشرح الكبير مع الحاشية 17/4/5١‏ . 

70) المصدران السابقان. 

(8) في (ج) الوطء. 

(4) بعد البحث عنه والمكاتبة في أمره لمن عساه أن يعرف خبره من القضة والولاة. 
المصدران السابقان. 
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العقد أو بعد العقد عليها وقبل الدخول فهو أحق بها]0»”» فإن كان 
بعد دخول الثاني فهي له إن كان النكاح صحيحاً©. 

فإن كان فاسداً فالأول أحق بها إن فسخ بغير طلاق. 

نص عليه الباجي وغيره". 

فإن لم يدخل فكالوليين”» [ومن فقد]: فيما تقدم أو تبين 
أنه مات فكالوليين يفسخ إن تبين أنه مات بعد العقد وقبل 
الدخول”. فإن ثبت موته قبل العقد. فإن كان قبل مضي العدة صح 
نكاح الثاني» وإن كان في العدة: فإن وطنها الشاني حرمت عليه 
أبداً©, 

وإن كان لم يطأ تبيّن فساد عقده لوقوعه في العدة في" زمن 
مجاعة أو وباء فإنه يحمل على الموت. وتعتد زوجته حينثة . 


. 48١/١ الشرح الكبير مع الحاشية‎ ,750/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) سقط من باء ج. 

(5) جواهر الإكليل .54١/١‏ 

(4) المصدر السابق, 

)0( الشرح الكبير مع الحاشية ؟/' جواهر الاكليل "645/١‏ فحكمهما من هذه الوجوه 
كحكم ذات الوليين. 

(51) سقط من أ جه ومن أ أي الزوجين. 

(9) الشرح الكبير مع الحاشية .48٠١/7‏ جواهر الإكليل .79"/١‏ 

(8) المصدران السابقاك. 

(4) في ب من فقد من. 


انفصال الصفين”' . ومن فقَد بين قتال المسلمين والكفار اعتدت 


بعذه 1 بسئة 0 


ومن لم يترك لها نفقة' وعلم موضعه أرسل إليه القاضي إما 
أن يحضر أو يطلق . والله أعلم. 


)١(‏ جواهر الإكليل "41/١‏ سراج السالك .1١1/١‏ الشرح الكبير مع الحاشية 
11/1 


. 487/١ الشرح الكبير مع الحاشية‎ 1١1/7 سراج السالك‎ 51/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


() ولها التطليق أيضاً إن تضررت من 3 الؤطء وخشية الوقوع في الزنا. سراج السالك 
0 


1١ا/‎ 


فصل 
فى اليتيمة القاصرة بكرا كانت أو ثيبا 


لا تزوج عند المالكية إلا بعشر شروط: 
الأول: أن تكون فقيرة”؟. 

الثاني : أن يخشى فسادها”. 

الثالث: أن تبلغ عشرين سنة. 

الرابع: أن يكون لها ميل إلى الرجال". 
الخامس: أن يكون الزوج كفاءا لال . 
السادس: أن تصدق صداق مثلها". 
السابع: أن تجهز به جهاز مثلها. 


)١(‏ هذا الفصل سقط من ج. 

(1) جواهر الإكليل :77/4/١‏ سراج السالك 47/١‏ . 

() جواهر الإكليل ,778/١‏ الدسوقي 55/7؟7. أسهل المدارك 177/7 سراج السالك 
اي 

(4) والذي في كتب المذهب بلوغها عشرا. جواهر الإكليل 2717/8/١‏ الشرح الكبير مع 
الحاشية 774/57؛ أسهل المدارك ؟١/؟ل.‏ 

(5) أسهل المدارك ./7/١‏ 
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(/ا) جواهر الإكليل 1/١‏ الشرح الكبير مع الحاشية ؟/2, سراج السالك ؟/"4. 

(8) الشرح الكبير مع الحاشية ؟/778. ا 


بحن 


الثامن: أن ترضى بذلك" 

التاسع: أن تأذن بالقول لولي العقد". 

العاشر: أن يثبت ذلك عند القاضي©. 

فإن فقد شيء من هذه الشروط فالعقد باطل©. أه. 

وأما عند معاشر الشافعية فللجد تزوجها“ بلا إذن» إن كانت 
بكرأ وبعد بلوغها وإذنما إن كانت ثيباً كبقية العصبات©. وعند الحنفية : 
يزوجها كل ولي لها بكرأ كانت أو ثيباً بشروط بلوغها نسع" سنين©. 


والله أعلم . 


. 47/5 الدسوقي 4/7؟77., سراج السالك‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان. 

(*) جواهر الإكليل ,7764/١‏ أسهل المدارك .77/١‏ سراج السالك 44/7. 

(5) والذي في كتب المذهب: إذا زوجت اليتيمة مع فقد هذه الشروط المتقدمة كلها أو 
بعضها فسخ النكام قبل الدخول وبعده إن لم بطل الزمن فإن طال كثلاث سنين فأكثر 
ثبت النكاح. سراج السالك 45/7؛ الشرح الكبير ١/4؟؟.‏ 

(0).في ب ترويجها. 

(7) روضة الطالبين /1/ه ‏ ؛ د.مغني' المحتاج 484/7 , 

(1) فت ب سبع . 

(4) الدر المختار 54/7 . 


قفن 


الشاتهة 


في الوليمة”© والنفقة 


اختلفوا في وليمة العرس©. فقال الشافعي: هي سنة" وقال 


الغلاثة : مستححةة© , 


)١(‏ وهي مشتقة من الولم, وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان ومنه: أو لم الرجل إذا 
اجتمع عقله وخلقه, وهي تقع على كل طعام يتخل لسرور حادث من عرس وأملاك 
وغيرهها لكن استعمال| مطلقة في العرس أشهر ومن غيره بقيدء فيقال له ختان أو 
غعيره. 
مغني المحتاج 754/7. نهاية المحتاج 759/5. 

(1) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها. مغني المحتاج 7140/7 . 5 
(”) مؤكدة بل هي أكد الولائم لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ففي البخاري 
في كتاب التكاح باب: من أولم بأقل من شاة (78/94) (0/177) عن صفية بنت 
شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين 
من شعير. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد 
الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا. قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب . قال: بارك الله لك أولم بشاة. 
البخاري ٠١4/9‏ في كتاب النكاح باب : قول الله تعالى : «وآتوا النساء»# حديث 
4 وصلم في كتاب النكاح / باب الصداق )١577/109( ٠١4/7”‏ واللفظ له, 
(4) والمستحب والسنة والتطوع الفاظ مترادفة عند الجمهور. فكان الأولى للمصنف 
رحمه الله أن يحكى الاتفاق على ستتها. 
المغني 1/17» شرح السنة للبغوري 176/4 فتبح الباري 118/4 . 


1١ 


والإجابة إليها واجبة عند الشافعي" ومالك" إلا لعذر'. وعن 
أحمد روايتان2. 

““[والتقاط النثار"' غير مكروه عند الحنفية". 

وقال الشافعي ومالك: مكروه, وعن أحمد روايتان*. 

وأما وليمة غير العرس] من ختان فهي مستحبة”"عند الثلاثة 
وقال أحمد"'/) غير مستحبة, 


)1غ( شرح صحيح مسلم ادقرفة مغني المحتاج */46؟. 

)7١١(‏ قال ابن عبد البر: لا لاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعى إليها ونقل أبضاً 
القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك ونقل النووي الاتفاق أيضاً على ذلك. وقال 
الحافظ ابن بحجر. في الفتح 4 : وفيه نظرء وقال: انعم المشهور من أقوال 
العلماء الوجوب وخخرج جمهور الشافعين والحنابلة بأنها فرض عين, ونص عليه مالك 
وعن بعض الشافعية والحنابلة. وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب» وكلام 
صاحب الهداية نقيض الوجوب مع تصريحه بأنها سنة فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة 
وليس فرضا كما عرف من قاعدتهم . وعن بعض الشافعية والحتابلة هي فرض كفاية . 

(5) الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها منها أن يكون في الطعام شبهة أو 
يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو 
بدعوهلخوف شره أو يطمع في جاهه ليعاونه على باطل. وأن لا يكون هناك منكر من 
خمر ولهو وفرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو ألية ذهب. فإن كان يزول 
بحضوره فليحضر. صحيح مسلم بشرح النووي 4 مغني.المحتاج 747/7 
7417. المغني لابن قدامة 5/1؛ سراج السالك 586/7. 

6 الإنصاف 0/4" 

(0) ومن قوله والتقاط النثار إلى أما وليه غير العرس سقط من ج. 

(5) وهي الرمى مفرقاً كرمي سكر ودنائير ودراهم ولوز. 

ف المفئي لابن قدامة .١7/1/‏ 

(م). مغني المحتاج *44/1*,» نهاية المحتاج.717/8/7؛ المغني لابن قدامة 15/1 . 

(5) المذهب وعليه جماهير الأصحاب أنه مكروه. المغني ١17/7‏ » الإنصاف .7"1١/8‏ 

)١١(‏ مفني المحتاج 7/ 745. سراج السالك ؟/19. 

)١١(‏ المغني لابن قدامة /1/١1؛‏ الإنصاف 51/8؟7. 
في (ب) يشهدوا على إعسار الزوج في الحال استصحاباً للحالة التي غاب عليها ولا 

, نظر لاحتمال اليسارة قاله ابن الصلاح‎ ٠ 


١ ه/ا‎ 


فصل 

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج”” بالإجماع”. 

وإذا غاب الزوج وانقطع خبره ولم يترك عند زوجته نفقة ولا مال له 

(تنفق منه)ءلا يفسخ نكاحه على الأصح عندنا"إلا إذا أثبت اعساره 
خلافا للبغري . 

ويجوز للشهود أن يقولوا نشهد أنه غاب :وهو معسر» أه. 

قاله ابن الصلاح” وني فتاوي الشمس الرمل ما يوافقه حيث 

أجاب عن سؤال صورته : رجل معسر غاب عن زوجته فهل تفسخ عليه 


. بالكتاب والسنة والاجماع‎ )١( 

(7) فالكتاب قوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليتق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه)الآية ومعنى قدر عليه. أما السنة فحديث جابر رضي 
الله عنه وعليهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ أخرجه مسلم في الحج ضمن 
حديث طويل عن حجة الوداع /باب: حجة النبي صلى الله عليه رسلم 885/5 
لاحم 1718/1١29‏ ). | 

)١(‏ اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز 
منهن, المغني لابن قدامة /80514/1, 
شرح السنة 254/9 بداية المجتهد .14/١‏ 


(؟) سقط من ج. 
(4) مغني المحتاج 4117/7» نهاية المحتاج .7١7/1/‏ 
(5) سقط من (). : 


(5) نهاية المحتاج ا مغني المحتاج 1# 


١ك‎ 


صبيحة اليوم الرابع كالحاضر أم يختص الحكم بالحاضر. 

فأجاب بأنه إن شهدت بينة بأنه معسر الآن عن نفقة المعسرين ولو 
باستنادها إلى استصاححيه”) بشرط أمهلها الحاكم ثلاثة أيام ومكنبا من 
الفسخ صبيحة الرابع وحينئذ فا ذكر شامل للحاضر والغائب أه 
كلامه” ., 

واتفقوا على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته كالزوجة والآأب والولد 
الصغير», واختلفوا في نفقة الزوج هل هي مقدرة بالشرع أو معتبرة 
بحال2 الزوجين. 

فقال الثلاثة : معتبرة بحال"” الزوج". 

فيجب على الموسر للموسرة نفقة الوالدين»وعلى المعسر للفقير أقل 
الكفايات؛ وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة, وعلى الفقير للموسرة أقل 
الكفاية والباقيى في ذمته”. 


وقال الشافعي : هي مقدرة بالشرع معتبرة بحال الزوج وحدء(ة) 


)١(‏ في ب أصحابه. 

(؟) نهاية المحتاج .7١/1‏ الجمل على المنهج 5'8/4. 

(0) شرح السنة 17/ 58*. الهداية 45/7 ». سراج السالك ,١١7/15‏ 

(5) في ب بمال. 

(5) في ب بمال. 

(5) بداية المجتهد ,.40/٠‏ الهداية .4٠/7‏ سراج السالك .١١١/7‏ المغني لابن قدامة 
1 . 

(/) حاشية ابن عابدين 0174/7 دلادء المغني لابن قدامة 0557/1 -95717, 

(4) روضة الطالبين ,.5٠/9‏ بداية المجتهد 45/'7. 


يفنل 


فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف, وعلى المعسر مد"". 
واختلفوا ”'على أن الزوجة إذا احتاجت إلى خادم وجب إخدامها”9, ثم 
اختلفوا فيا إذا احتاجت إلى أكثر. 

قال مالك في المشهو رعنه: إذا احتاجت إلى خادمين أو ثلاثة 
لزمه ذلك واختلفوا في نفقة الصغير الى لا يجامع مثلها إذا تزوجها 
كبير. 


فقال أبو حنيفة .وأحمدء لا نفقة لجا0. 


وقال الشافعي: إذا عرضها الولي عليه أو دخل بها وجبت 
| نفقتها”" فلو كانت الزوجة كبيرة والزوج ا لا.يجامع مثله وجبت 
عليه الثفقة عند أي حنيفة وأحمد©. وقال مالك: لا نفقة عليه» 


وللشافعي قولان: أصحهم| الوجوب”", 
وإذا أعسر الزوج بالنفقة أو الكسوة. هل يثبت لا الفسخ؟ قال 


4 والمد يساوي م1 0 والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه 7 وهو مائة وثلاثة 
وسبعون درهماً وثلث درهم. روضة الطالبين .714١/4‏ مغني المحتاج */475. 

3( في ب اتفقوا. 

(5) بداية المجتهد 715/7 المغني لابن قدامة 5079/1. 

(؛) في ب فقال. 

(5) بداية المجتهد 40/7: حاشية الدسوقى .51١/7‏ 

(1) درر الحكام »41/١‏ المغني لابن قدامة /501/19. الهداية 10/5 . 

(9). روضة الطالبين 8 مغني المحتاج 478/7 . 

(6) درر الحكام ١/؟١غء‏ المغني /ا/*0”, الهداية .5١/٠‏ 

(4) الشرح الكبير مع الحاشية 1 5٠‏ جواهر الإكليل .4*7/١‏ 
)٠١(‏ روضة الطالبين 51/9. مغني المحتاج 8/1 . 


١ 7/4 


الثلاثة : لها الفسخ ". وقال أبو حنيفة: لا فسخ لها"©. واختلفوا فيا إذا 
مضى زمن ولم ينفق عليها هل تستقر عليه أم تسقط بمفى الزمن؟ 

قال أبو حنيفة : تسقط ما لم يحكم بها حاكم أو يقدرها الزوج 
على نفسه دين عليه7© , 

1 7 ٍ 

وقال الثلاثة9: لا تسقط بل تصير دينا عليه لانها في مقابلة 
التمكين والاستمتاع واتفقوا على الناشزة لا نفقة لها". 

واخختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب 
عليها. 

فقال أبو حنيفة : تسقط©. وقال الثلاثة: لا تسقط". واختلفوا 
في أجرة الرضاع إذا كانت تطلب أجرة. 

فقال أبو حنيفة والشافعى: إذا كانت متبرعة أو من ترضى 
بأجرة المثل كان للأب أن يرتضع" غيرها بشرط أن يكون الرضاع 


.4١٠35/١ روضة الطالبين 77/9 المغني لابن قدامة /61//1. جواهر الإكليل‎ )١( 
ْ الهداية ؟41/5.‎ 2414/1١ درر الحكام‎ )5( 
٠ .41١0/1١ الهداية ؟/١41» درر الحكام‎ )*”*( 
.405/١ مغني المحتاج +/447» المغني لابن قدامة 01/8/17 جواهر الإكليل‎ )5( 
ومعنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له التكاح وأصله من الارتفاع‎ )6( 
مأخوذ من النشوز وهو المكان المرتفع » فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت‎ 
2.4١/5 ناشز. المغنى 7 روضة الطالبين 8/9هء الهداية‎ 
: .01/4/1* حاشية ابن عابدين‎ )1( 
المغنى 2565/1 روضة الطالبين 77/8؛ الدسوقي ؟5119/7.‎ )0 
. في ب يترضع‎ )8( 
حل‎ 


عند الآأم لأن الحضانة لها:". 

وقال مالك وأحمد: الأم أحق*". 

واتفقوا على أنه يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبا"". 

واختلفوا هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو 
تعصيب. فقال أبو حنيفة : يجبر على نفقة كل رحم محرم9. 

فتدخل العمة والخالة» ويخرج ابن العم ومن ينسب" إليه 
برضاع . 

وقال مالك: لا تجب النفقة إلا للوالدين الأقربين وأولاد 
الصلب.9, 

وقال الشافعي: تجب النفقة على الوالد وإن علا والولد وإن 
سفل”" . 


)١(‏ الهداية ؟١/45:‏ حاشية ابن عابدين 714/7. روضة الطالبين 88/4. مغني المحتاج 
*/0ه:. 

(؟) حاشية الدسوقي 575/7:, المغني 77/17. / 

(7) وهو بهمز وكسر اللبن النازل أول الولادة لأن الولد يعيش بدونه غالبا. روضة الطالبين 
4 معني المحتاج 119/7 . 

(5) والفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه لصدقهما على البنت 
والاخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها/ وصدق الثاني على 
أخحت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول. درر الحكام 5194/7», الهداية 47/5. 

(8) في ب ينتسب. 

(5) الشرح الكبير 577/5 - 57 5. سراج السالك ١١7/17‏ . 

(0) روضة الطالبين 287/9 مغني المحتاج 447/7. 


١م‎ 


وقال 1 كل شخصين جرى بينهما التوارث بفرض أو 
تعصب لزمه نفقة الآخرف؛: فإن كان التوارث من أحدهما كذوي 
الأرحام فعنه روايتان29 [واختلفوا" هل يلزم السيد نفقة عتيقة . 
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم9. 


وقال أحمد: يلزمه إن أعتقه صغيراً لا يقدر على الكسب لزم 
السيد] نفقته وإلا فلا©, 


واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسراً ولا حرفة له. 


فقال أبو حنيفة: تسقط نفقة الغلام دون الجارية إلا إذا 
تزوجت". 
وقال مالك: حين 27 يدخل الزوج بها ©8, 


وقال الشافعي : تسقط نفقتها". . 
١‏ 
وقاق: امن لا تنتقط لفق الزلك عن أبيها ون بل أذ له 


يكن له مال ولا كسب. 


591/98 المغني 587/1, الإنصاف‎ )١( 
791/8 الإنصاف‎ )0( 
ومن قوله واختلفوا هل يلزم إلى قوله لزم السيد نفقته سقط من ج.‎ )”( 
ابن عابدين 5778/7, المغنى لابن قدامة ل096/1.‎ )4( 
' 5860/4 المغني لابن قدامة 5/9ه الإنصاف‎ )©( 
5817/1 المغني‎ 414/١ حاشية ابن عابدين 517/9 درر الحكام‎ )1( 
وفي ب حتى‎ )0( 
581/1 المغنى‎ ١١7/7 الشرح الكبير 574/7 سراج السالك‎ )8( 
941/9 مغني المحتاج 441/5 نهاية المحتاج 119/7 المغني‎ )( 
447/0 الإنصاف 7917/9 - 98" كشاف للقناع‎ )٠١( 


4١ 


وإذا بلغ الولد مريضاً (وجبت عليه نفقة):" بالاتفاق”. فلو 


بالاتفاق)” على الثلاثة". 


وقال مالك: لا تعود". 

وإذا تزوجت البنت ودخل بها الزوج ثم طلقها. 
فقال الثلاثة : تعود نفقتها على الأب©. 

وقال مالك: لا تعود" . 

ولو اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجد.' 
فقال أبو حتيفة : النفقة على الأم والجد أثلائً». 
وقال أحمد: النفقة عليهما أنصافا:ة 


. في (ج) حيث نفقته على أبيه‎ )١( 

(؟) الإنصاف 44/4*: المغني 0817/7. الدسوقي على الشرح الكبير 514/7.. ابن 
عابيدين 514/7. 

ا 5 اه 

(4) وظاهر صنيع الفقهاء من عباراتهم العودة في الاتفاق. الهداية ؟/ل!2. المغني 
ات 

(0) الشرح الكبير 2574/57 5 السالك ؟5/*١١.‏ 

(7) حاشية ابن عابدين .5١4/7‏ روضة الطالبين 55/4. 

(7) الشرح الكبير ؟/5160: سراج السالك 117/7. 

.18/١ الهداية‎ )3( 

(4) والصحيح من المذهب إذا كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه فإذا كان أم 
وجد فعلى الام الثلث والبائي .على الجد لانهما برثانة كذلك المغني 11/1 
الإنصاف 795/9. كشاف القناع ,..447/٠©‏ 
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وقال الشافعي : النفقة علق الك "5 , 


واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. فإذا تزوجت 
ودخل بها الزوج سقطت حضانته |19 ثم اختلفوا فيما إذا طلقت 
انياً" هل تعود حضالتها فقال الثلاثة: تعود". ش 


وقال مالك : لا تعود!" , 
وإذا تفرق الزوجان عن ولديهما". 


قال أبو حنيفة: الأم ا بالغلام حتى يستقل بنفسه ثم الأب 


)غ0 في - ج الذكور خاصة . 

(؟) فعلى هذا تكون الف على الج إن غر اتعصب فائه لاب لص وداه 
/1/اثه. 

(0) في ب زيادة عند الثلاثة . 

كلامل ليد ها نروك لكان ون سوق قاف نال انس انان 
هذ! كان بطني له وعاء وثدبي له سقاء وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن 
ينزعه عنيى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحت به ما لم تنكحي». 
أخرجه أحمد في المسند »187/١‏ وأبو داود في الطلاق/ باب: من أحق بالولد 
8/١‏ (5777) واللفظ له. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /ا/157 (175913) 
والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق/ باب:. خضانة الولد ؟//1١؟‏ وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي وراجع المسألة في المغني لابن قدامة 5014/10. شرح السنة 
للبغوي 4" روضة الطالبين .٠٠١/9‏ الهداية ؟7//ا7. . 

(ه) في ب بائنا. ١‏ 

)١(‏ الإنصاف 475/4. الروضة :1١١/4‏ الهداية ؟//ا7. 

١ .577/10 الدسوقي‎ )90( 

(4) الهداية 8/57" درر الحكام ..4١١/١‏ 


ردك 


أحق به بعد ذلك7" , والأم أحق بالأنثى إلى أن تبلغ" . 

وقال مالك: إلى أن تتروج ويدحل الزوج بها وفي الغلام 
إلى البلوغ"'. وقال الشافعي: الأم أحق بها إلى سبع سنين" إن 
حصل فبها التمبيز ثم يخير فمن اخختاره يسلم إليه:». 

وعن أحمد روايتان إحلأهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع 
سنين” والجارية بعد سبع" تجعل مع الأب ولا تخير". 


قوله: والأم أحق بالأنثى إلى أن تبلغ. المفتى به عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه أن الأم أحق بها إلى أن تبلغ. تسع سنين» فإذا بلغت 
هذا القدر سقطت الحضانة وصار الأب أحق بها لأنها صارت 
مشتهاة على المعتمدء وحينئذ فالآب أصون لها من الأم كما 
صرح به في الدر المختار. أ ه كاتيه. 


. 41 الهداية ؟8/5", درر الحكام‎ )١( 

(5) الشرح الكبير 5١/5‏ سراج السالك 1١8/9‏ -114. 

(9) قال الأصحاب وفد يتقدم التميبز عن السبع وقد يتأخر عن الثمان ومدار:الحكم على 
نفس النمييز لا على سنة. روضة الطالبين .1١/4‏ 

(4) في ب سلم . 

(5) والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير 
غلامايين أبيه وأمه. أخرجه الشافعي في المسند 71/7 -7 )١0(‏ وأحمداقي 
الممسند ١45/5”‏ والترمذي في الأحكام / بلاب ما جاء في تخيير الغلام «/88> 
(107) وقال حسن صحيحء والبيهقتي في السئن 8/" وانظر المسألة في: روضة 
الطالبين 4/؟١1؛‏ مغني المحتاج 157/7 . 

(5) المغني 51ت الإنصاف 454/4. 

(0) سقط من أ. ب والثبت من ج. 

(8) المغني 515/107, الإنصاف ."4١/94‏ 
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والثانية كمذهب أبي حنيفة” , 

واختلفوا هل الأخت من الأبوين أولى من الأخت للأبوين وقأل 
أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى من الأخت للأاب”. 

وقال الشافعي وأحمد: الأخت لللأب أولى من الأخت للأم 
وأحق من الخالة” . 

وإذا أحذت الأم الولد بالحضانة وأراد الأب السفر بنية 
الاستيطان في بلد أخرى فهل له أخذه. 

قال أبو حنيفة: ليس له ذلك. 

وقال الغلاثة: له أخذهة“» [وإذا كانت الزروجة هي الزوجة 
المتنقلة بولدها]©. 


قال أبو حنيفة : لها أن تنتقل به إلى بلدها التي وقع فيها العقد 


)١(‏ والرواية الأولى هي المذهب بلا ريب. 
قال في الرعايين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم: هذا هو 
المذهبه الإنصاف 55/9؟4, كشاف القناع 05١1/0‏ -005. 

(؟) الهداية ؟/لا". درر الحكام .41١/١‏ 


(5) روضة الطالبين 1/5١1.؛‏ المغني لابن قدامة 1/1؟5. مغني المحتاج 2407/4 
كشاف القناع 441//5 , 


(5) حاشية ابن عابدين "/ ٠/اه.‏ 


(0) روضة الطالبين 5/4١1؛‏ مغني المحتاج 404/7 . سراج السالك 1/7؟1» الإنصاف 
. 1 
(1) سقط من (ج). 
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أو إلى بلد قريب يمكن العود إلى البلد قبل الليل"". 


وقال الثلاثة : الأب أجق بولده”"' . 


والله أعلم . 

وها هنا" فوائد': 

الأولى : لو امتنع الأب في تزويج ابنته والحاكم غائب فلها أن 
توكل رجاد فيقول لأبيها وكلتك أن تزوج ابنتيى هذه. فإذا قبل 
وزوجها صح على الأصح . 

الثانية : امتنع الحاكم في تزويج ابنته فطريقها أن تتنكر وتأتيه 
فتخيره بأنه”) لاولي لها سوى الحاكم. وتقيم على ذلك البينة أن لا 
ولي لها غيره.؛ ويدعو” الشهود أن يشهدوا بذلك وإن دلسوا" على 
الحاكم وهم صادقون في هذه الشهادة [بل يثابون على ذلك. فإذا 
زوجها صح ولا عبرة بظنه لأن لق الظن لا يقدح في صحة العقود 
على الصحيح] ". 


.01/١/7 الهداية 78/5 درر الحكام ؟/ .؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 5/9 .٠١‏ سراج السالك .١5١/7‏ المغني لابن قدامة 1518/17. 
(5) في | وهيهنا. 

(4) في ج زيادة آثني عشر. 

(5) في ب بأن. 

0( في ب يدع. 

ز(فة في ب ليُسوا. 

(8) في ب خلف. . 

(1) سقط من ج من قوله يثابون إلى العفو وعلى الصحيح . 


كما 


الثالثة : لو اتفق الولي والزوج على تكاح واحدة ثم عقد له 
الولي على غيرها بأن أحضر للنكاح واحدة غيرها وقال له: زوجتك 
هذه . وقلنا بالاكتفاء بالإشارة (من غير رؤية)0) صح النكاح ظاهراً 
على الحاضرة وفسد باطناً حتى لا يحل له الاستمتاع بهاء فإن لم 

الرابعة: إذا تزوج بالشهود من غير ولي على مذهب أبي 
حنيفة؛ أو بالولي من غير شهود على مذهب مالك”» وحكم بصحته 
حاكم ثم رفع إلى شافعي لم ينقضه. 

الخامسة : لو زوج حاكم حنفي شافعياً صغيرة ليس لها أب ولا 
جد أو تزوج ثيبا صغيرة من أبيها وحكم بصحته حنفي حل 
للشافعي نكاحها ظاهراً قطعاً [وباطناً على الصحيح» وإن كان 
الشافعي لا يجوز له الهجوم على ذلك. 

السادسة: لو وكل في قبول نكاح امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه 

ثم طلقها]© لم يكن له أن يتزوجها للموكل بالإذن السابق لانعزاله 

بالعقد عليها لنفسه. (ذكره. القاضي) . انتهى . 

السابعة: إذا لم يوجد للمرأة كفاءا أصلا جاز لوليها“ أن 
(1) سقط من أ. 
() سقط من ب. 
(5) سقط من أ. 


(4) سقط من ج. 
(0) وفي ب لوالدها. 


١ا/‎ 


يزوجها بغير كفء للضرورة . 

وعلى هذا يحمل تزويجه صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلى 
رضي الله عنهما -”. 

الثامنة: أقرت حرة بالغة بأن وليها زوجها بحضرة شاهدين 
برضاها وكذّبها الولي. حكم بقولها على الأصح وتسلم للزوج بكراً 
أو ثيباً. ولا يلتفت إلى إنكار الولي» فإن كذبها الولي والشاهدان 
وكانت قد عينتهما لم يقدح في مول (إقرارهما لاحتمال كذبه أو 
نسيانه)9 6 

ولو أفرت في غيبة الولي لم ينظر حضورها وتسلم للزوج. 

التاسع: ادعى على امرأة مزوجة أنها زوجته فقالت: كنت 
زوجتك وطلقتني وانقضت عدتي» وتزوجت بهذاء لم يقبل ذلك 
منها وتسلم للزوج الأول. 

وينبغي أن لا تعلم هذه المسألة للنساء الفواجر». 

العاشرة: طلقها زوجها ثلاثاً ثم انكسر الطلاق لنسيان أو غيره 
وهي عالمة بوقوعه وجب عليها أن تواطىء رجلا يدعى أنها زوجته 


6 مغني المحتاج 5/1 . 
() سقط من ج. 

5) وفي ب كذب ونسيان. 
(5) في ب الفواجر. 


١84 


وتقرٌ أنها" كانت زوجة له من قبله حتى تخلصه" من المطلقٌّ. 

الحادي عشر: امتنع الزوج من طلاق زوجته فنخانا فيتحمل 
لأن الولي ضامن والزوج أصيلء فلا يبرأ الأصيل إلا بالدفع» وطريق 
براءة الزوج أن يقول له الولي : طلقها على نظير صداقها علىء [فإذا 
طلقها على ذلك استقر له نظير الصداق في ذمة الولي]) ثم يحيل 
ابنته عليه ويقبل الولي عنها الحوالة فيبرأ الزوج حينئذ. 

الثانية عشر: لو كان المعتق ابن صغير وأخ بالغ لابوين أو لاب 
وأرادت العتيقة أن تتزوج ولم يكن لها ولي من النسب زوجها الحاكم 
دون الأخ بخلاف النسب فإن الأبعد يزوج عند صغر الأقرب. 

: والفرق أن الولاء من حقوق المال. والارث للصغير ثابت لأنه 

أقرب فناب الحاكم عنه بخلاف السيد لأنه ليس من حقوق المال» 
كل ذلك من توفيق الحاكم * لابن العماد. 

وفي هذا القدر كفاية لمن وقف عليه جعله الله من الأعمال 
التي لا تنقطع بالموت ولا يعقب صاحبها حسرة الفوت وإنما يكون 


)١(‏ في ب وتقول بأنها. 

ف في ب تخلص. 

() في ب وطلق. 

(4) سقط من ب. 

(9)وفي بء ج توقيف الحكام . 


احا 


نافعاً لجميع الأنام. موجباً لشفاعته صلى الله عليه وسلم". 

وقال مؤّلفه الفقير إلى الله تعالى حسين المحلى الشافعي : 
وكان الفراغ من تأليفه يوم السبت" المبارك سابع يوم من رمضان”" 
من شهور سئة ألف ومائة وسبعة وستين' [من الهجرة النبوية©. 
[على صاحبها أفضل الصلاة و السلام. والحمد لله رب العالمين]" 
وقد وافقت الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك ليومين خلت من شهر 
سفر الذي هو من شهور سنة 78 ثلاثة وثمانين ومائتين؟ بعد 
الألف من: هجرة خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وعلى آله وأصحابه وكل من تبعه» على يد الفقير السيد إسماعيل 
عبيد الباجوري الشافعي غفر الله له» ولمن نظر في هذا الكتاب ودعبا 
له بالمغفرة ولوالديه وللمسلمين أجمعين. آمين. 

والحمد لله رب العالمين. 


اللهم اغفر:لكاتبه وارحمه يا رب العالمين]. 


00 في ب النبي عليه أفضل الصلاة‎ )١( 

زف في ج الاثنين 

إفة في ج جماد الأول . 

62 في ب سنة ثلااث وثمانين ومائة بعل الألف. دفي (ج) سئة اثنين وستون ومائة وألف, 

(5) من قوله من الهجرة ة النبوية إلى النهاية سقط من ج. 

3( في ب أذكى التسليم . 

(0) سقط من ب. 

)0( في ب :ووكان الفراغ منه يوم الثلاثاء المبارك هن شهور سلة ة أربع ومائتين بعد الالف من 
الهجرة النبوية على 5 سل لذ والسلام على يل الفقير 9 م ريه 


١5 
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ابح لوط داك اموه اس فاشك ان ارق ا ا ا يت 30 
هلاقة بين الرجل والمرأة ب حب 9ق وم تن و أل ل او ل 
يي الكتاب اموت واوا موقط ل و ف خا اه ماقا لط ينا لقنا 
7 تحقيق الكتاب جل ا و ا كا 
3 الرحمن الرحيم الحاو عا ووو شر بعرو لجو ل ا ات 1ه 
في تعريف النكاح وفضله افع دبأمطا وفوا الم رط رد اا 
اول: في أركانه وشروطه اطع فقي فون واس مخ الل جر 
أول: الصيغة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
ثانى : الروجة موا في مص ١‏ ما سات ناوا مودقو ماو عل لوم 
ثالك؛ الزوج 0 
رابع : الولي 1[ [ [ [  [‏ 00 
خامس : الشهادة على النكاح ا ع عط او معاي نو مم 1 ع4 الام 
اني: في ترتيب الأولياء ومن يصح عقده ومن لاا يصح وك رخ راق 
في تزويج الصغير والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بسفه 
1 و لم ا و و دل و لجخ لم ل ل ا ا اا 
7 الصذّاق 0 
فى الكفاءة ترام وج الو اماو ا اا 0ه 
ةف لاعن لأف سا اق أو ولف د و ال نو و ا 4 16:7 
5 ليزن الو ا يوا ب لفكي اا ال ريحم وا ما الت اتا ال اود رك وو 3017 


الث : في محرمات النكاح ومن يحرم نكاحها ومن لا يحرم 8 


١ 


الموضوع الصفحة 


فصل نكاح المتعة باطل 000 
فصل المحرمات من النساء ا 000 


19ج ف العام 8# 8 فاجو ع1 2089© اذ عاق 1# اذ 1# لهذ واد #اأبقا لهك يق 8 ع كور 16 ور وااو انوا وله ا ا و9 


اران يه ويه و اانه و و و ا ا 
فصل: في اليتيمة القاصر بكرا كانت أو ثيباً ل 
الخائمة : في الوليمة. والنفقة 


لحل 


